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 تعريفه وحكمه وأسبابه الزواج العرفي

 عبد البهبط عبد التواب السيدمحمد 
 .قسم الفقه، كلية الشريعة والقهنون، جهمعة الأزهر، القههرة، مصر

 mohamed.abdelbaset@fatwa.azharegypt.edu.egالبريد الالكتروني: 

 ملخص البحث: 
يهدف البحث إلى التعريف بمصطلح الزواج العرفي، و يهن حكمه الشرعي، والأببهب 

سدت إلى كثرته وانتشهره، و يهن الحلول المنهببة لهه، ومن س رز النتهئج التي الاجتماعية التي 
توصل إليهه البحث: التأكيد على سهمية توثيق عقد الزواج لدى الجههت الربمية المختصة، وسنه 
سمرٌ لازمٌ لا يسع التههون فيه، وذلك لمه يترتب عليه من المصهلح والمنهفع الدينية والدنيوية 

وللأولاد النهتجين عن هذا الزواج، وفيه حفظٌ وصيهنةٌ للحقوق الزوجية، مع  يهن سن للزوجين 
هذا التوثيق ليس شرطهً ولا ركنًه شرعيًّه لعقد الزواج،  ل هو شرطٌ قهنونيٌّ راعى فيه المشرع 
المصلحة العهمة للمجتمع، والمصلحة الخهصة للعهقدين، وسنَّ عدمَه لا يفضي  هلعقد إلى البطلان 
سو الفسهد،  ل العقد صحيحٌ إذا ابتوفى شروطه وسركهنه الشرعية، مع وجود الإثم والحرمة 
بمخهلفة ولي الأمر في عدم التوثيق الربمي له، كما  ينَّ البحثُ سنه لا يصحُّ إطلاق الحكم 
 بطلان عقد الزواج العرفي سو صحته دون تفصيل،  ل لا د في الحكم عليه من النظر الى 

الشروط والأركهن الشرعية كلهه سو  عضهه من عدمه، مع اعتبهر الخلاف الفقهي ابتيفهئه 
المعتبر في  عض مسهئل وسحكهم الزواج، كهلزواج  غير ولي، سو  غير شهودٍ مع وجود الإعلان سو 

نشر الوعي الصحيح بمخهطر الزواج العرفي وضرورة  ضرورة عدمه.  ودعه البحث إلى
 إعهدة النظر   صيو يالحرص على توثيق العقد، والتأكد من الأركهن والشروط الشرعية، كما 

في القوانين والأببهب التي سدت إلى انتشهر الزواج العرفي، ومنهه قهنون بن الزواج 
سن يأذن  ذلك تصريحٌ من محكمة القهنونية، وذلك  هلسماح  هلزواج قبل هذه السن  شرط 

الأحوال الشخصية،  عد عرض و حث الأببهب التي تدعو إلى هذا الزواج المبكر من قِبل لجنة 
ق على قرارهه القهضي، كما هو مقترح الأزهر الشريف  خصوص هذا الشأن،  مختصة، يصُدِّ

ير معهشٍ آخر سو غير ومنهه قهنون المعهشهت للمطلقهت والأرامل، وإيجهد  ديل حسنٍ لهن،  توف
ذلك، منعًه للإقدام على الزواج العرفي  غرض الحفهظ على معهش المطلقهت والأرامل، كما 

البحث  وضع عقو ةٍ رادعةٍ لمن يتههون في ترك التوثيق لعقد الزواج ويقدم على الزواج  وصيي
ويسهعدونهم  العرفي، وتحذير المأذونين والمحهمين الذي يسهلون للنهس طرق الزواج العرفي

عليه، وذلك لمه يترتب على ذلك من تلاعبٍ  هلأعراض والحرمهت، وتعريض الحقوق للضيهع 
 والعبث.

 .حقوق ،تصهدق ،تسجيل ،توثيق ،عرفي، نكهح ،: زواجالكلمات المفتاحية
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Customary Marriage Its Definition, Wisdom, and Causes 

Mohammed Abdel Basset Abdel Tawab Al-Sayed 
Department of Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law, Al-Azhar 
University, Cairo, Egypt. 
Email: mohamed.abdelbaset@fatwa.azharegypt.edu.eg 

Abstract: 
The research aims to define the term of customary marriage, to explain its legal 

provisions and the social reasons that led to its proliferation and spread, and to show 
appropriate solutions to them. Among the most prominent findings of the research is: to 
emphasize the importance of documenting the marriage contract with the competent official 
authorities, and that it is something that cannot be tolerated, due to the religious and worldly 
interests of the couple and the children resulting from this marriage, and to preserve and 
preserve marital rights, while stating that this documentation is not a condition or a legal pillar 
of the marriage contract, but rather a legal condition in which the legislator takes into account 
the public interest of society and the special interest of the two contractors, and that its absence 
does not lead to the contract being void or corrupt, but if its conditions and legal elements are 
met, and there is a violation of the marriage contract, as well as the absence of a contract Even 
without details, it is necessary to judge whether or not he has fulfilled all the Islamic 
requirements and elements of sharia, considering that there is jurisprudential disagreement 
regarding some matters and provisions of marriage, such as marriage without guardians or 
without witnesses with or without an announcement. The research called for spreading proper 
awareness of the dangers of customary marriage and the need to ensure the notarization of the 
contract and to ascertain the legal elements and conditions. It is also recommended to review 
the laws and reasons that led to the spread of customary marriage, including the law of the legal 
age of marriage, by allowing marriage before this age, provided that permission from the 
Personal Status Court is granted, after reviewing and examining the reasons that call for such 
early marriage by a specialized committee, approving its decision, as is the proposal of Al-Azhar 
Al-Sharif in this regard, including the law on pensions for divorced women and widows, and 
finding a good alternative for them, by providing other pension or otherwise to prevent 
customary people from entering into marriage in order to maintain the pension for divorced 
women and widows. Research also recommends placing a deterrent punishment for those who 
forfeure into marriage, and provide customary marriage methods for marriage, and help in 
marriage, and those who help them and those who help in marriage and those who help them 
This is due to the manipulation of symptoms and taboos, and the loss of rights and tampering. 

Keywords: Marriage, Sexual, Customary, Documentation, Registration, Authentication, 
Rights. 
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. .والصلاة والسلام على ربول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه ،للهالحمد 

 ..و عد

في   الله فقد اهتم الإبلام  عقد الزواج اهتمامًه  هلغًه كبيراً، وبماه
اللبنة الأولى في  نهء ، إذ هو نواة تكوين الأسرة، التي هي (1)"غَليِظاً مِيثاَقًا" القرآن:

 المجتمع والأمة.

فهلزواج هو الرا طة الحميمة التي تقوم  ين الرجل والمرسة وفقهً للشريعة 
الإبلامية والقوانين الوطنية، ويعد عقد الزواج هو سشرف وسقدس العقود التي 
يبهشرهه الإنسهن في حيهته، ولذلك جهءت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 

هةً إلى  متواترةً  متكهثرةً، مبينةً لأحكهمه وآدا ه، وشروطه وسركهنه وآثهره، وموجِّ
انيته دالدالة على وح همن آيهت آيةً الله  ، وجعلهتيسيره، ومؤكدةً على قدبيته وسهميته

وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَفُْسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكنُوُا " :ور و يته، قهل 
ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لََياَتٍ لِقَوْمٍ يتََفَكَّرُونَ   .(2)"إلِيَْهَا وَجَعَلَ بيَنَْكُمْ مَوَدَّ

( على سن: الأسرة سبهس 10ولقد نص الدبتور المصري في المهدة رقم )
المجتمع، قوامهه الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تمهبكهه 

 قيمهه.وابتقرارهه وتربيخ 

يجري مشهفهةً  هلإيجهب  -في الغهلب  -وقد كهن الزواج في بهلف العصور 
دون توثيقه  هلكته ة، نظراً لانتشهر العدالة وحفظ  والقبول، ويكُتفى  هلإشههد عليه
                                                             

، والميثهق: هو العهد والذمة، والغليظ: العظيم، قهل الإمهم الطبري: "الميثهق 21بورة النسهء:  (1)
الذي عُني  ه في هذه الآية: هو مه سخذ للمرسة على زوجهه عند عُقْدة النكهح من عهدٍ على 

الله جل ثنهؤه  ذلك سوصى  إمسهكهه بمعروفٍ سو تسريحهه  إحسهن، فأقرَّ  ه الرجل. لأن
الرجهلَ في نسهئهم" ]تفسير الطبري )جهمع البيهن في تأويل القرآن( لإمهم المفسرين 

(،نشر: مؤبسة الربهلة  تحقيق الشيخ سحمد محمد شهكر، 310لطبري )ت ن جرير ا محمد
 (.130/ص8م: )ج 2000 -هه 1420: 1ط

 .21بورة الروم آية رقم:  (2)
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الأمهنة وصلاح الذمم، ثم حصل التغيرُّ والتطور في هذا الأمر تبعًه لتغير وبهئل 

الأمهنة وخراب كثيرٍ من الذمم، مما ابتدعى ضرورة  الحيهة وتقدمهه، وسيضًه لضيهع
توثيق عقد الزواج  هلكته ة  عد الإشههد عليه، فصدرت اللوائح والقوانين التي تدعو 

 م، حيث نص 2000لسنة  1إلى التوثيق الربمي لعقد الزواج، كهن آخرهه قهنون رقم 
 في -عن عقد الزواج ولا تقبل عند الإنكهر الدعهوى النهشئة : "17في المهدة رقم 

ثيقةٍ  و  ثه تهً الزواج يكن لم مه -1931 بنة سغسطس سول على اللاحقة الوقهئع
 ."ربميةٍ 

و ذلك سصبح توثيق عقد الزواج ضرورةً شرعيةً وقهنونيةً لا يسع سحدًا 
مخهلفتُهه، لأنه  ه تحفظ الحقوق وتصُهن الأعراض والمحهرم، ومع ذلك فما زال 

ويقدمون على الزواج العرفي )غير الموثق(، غير مكترثين  الكثير يتسههلون فيه
  عواقبه الوخيمة، ومضهرِّه الجسيمة.

، تعود محمودٌ  ولا شك سن اتجهه القوانين الدولية إلى توثيق الزواج ربميًّه سمرٌ 
الزوجية حفظ الحقوق سهمهه: والأمة، ومن  الأسرة والمجتمعمنهفعه وثمراته إلى 

ضبط عرى الأسرة وتوثيقهه، وعدم تعريضهه للضيهع والجحود والإنكهر، و  وإثبهتهه
فلو لم يوثق عقد الزواج  هلوثيقة الربمية  والمحهفظة عليهه، والعمل على  قهئهه،

لنشأت من ذلك مشهكل تهدد الحيهة الزوجية و قهء الأسرة، كإنكهر العلاقة الزوجية 
و س اج غير الموثق، سو ادعهء زيهدة المهر وإنكهر نسب الأ نهء النهتجين عن هذا الزو 
، و ذلك تصبح الأسرة في مهب الريح، نقصه عما هو متفق عليه  ين الزوجين

تعصف  هه الريهح من كل جهنب، وتكون على شفه هلكة، وعرضةً للتفكك في سي 
 وقت  سبب انتشهر الكذب والزور، وفشو الجحود والتزوير.

 المجتمعهت الإبلامية، وعزوف الكثير من ونظراً لانتشهر الزواج العرفي في
وهو الموظف المختص  توثيق عقود  -النهس عن توثيق الزواج عند المأذون الشرعي 

رسيتُ في هذه الصفحهت  يهن تعريف الزواج  -الزواج والطلاق عند المسلمين 
، و يهن الحلول وحكمه الشرعي، والوقوف على سهم سببه ه التي سدت إلى انتشهره

 . والله ولي التوفيق..المقترحة لعلاجهه
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 :دراسةخطة ال
لمصهدر قهئمةٍ  أهم اقسمتُ هذه الدرابة إلى مقدمةٍ وثلاثة مطهلب وخهتمةٍ و 

 والمراجع وفهرسٍ للموضوعهت، وبتكون المطهلب الثلاثة على النحو التهلي:

 .المطلب الأول: تعريف الزواج العرفي 
 : وفيه فرعان

 الزواج العرفي  هعتبهر مفرديه. الفرع الأول: تعريف -

من سنواع  الفرع الثهني: الفرع الثهني: تعريفه  هعتبهره لقبهً وعلمًا على نوعٍ  -
 الزواج.

 .المطلب الثاني: صور الزواج العرفي، وحكم كل صورة 
 وفيه ستة صور: 

 زواج  دون توثيق مع وجود الولي والشهود والإعلان. الصورة الأولى:

 وجود الشهود والإعلان.مع ولي، و زواج  دون توثيق  الصورة الثانية:

 : زواجٌ  دون توثيق مع وجود الولي والشهود، وعدم الإعلان.الصورة الثالثة

 وجود الإعلان.مع ولي وشهود، و زواج  دون توثيق  الصورة الرابعة:

زواج  دون توثيق مع وجود الولي، وعدم الشهود  الصورة الخامسة:
 والإعلان.

 زواج  دون توثيق مع عدم الولي والشهود والإعلان. السادسة:الصورة 

 .المطلب الثالث: أسباب الزواج العرفي والحلول المقترحة لها 
 وفيه ستة أسباب:

 .الحهجة إلى الزواج الشرعي مع عدم  لوغ السن القهنونية السبب الأول:

 الرغبة في الحصول على المعهش الشهري. السبب الثاني:

 .الخوف من بقوط الحضهنة الثالث:السبب 
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 .رغبة الرجل في التعدد، دون علم زوجته التي في عصمته السبب الرابع:

 .رغبة المرسة في الزواج مع تعنت سوليهئهه السبب الخامس:

رغبة الرجل في الحصول على شهواته ونزواته دون سن يقع  السبب السادس:
 .الزوجيةعليه سيُّ عبء من تكهليف الزواج وحقوق 
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 المطلب الأول
 تعريف الزواج العرفي

  هعتبهر مفرديه للوقوف على تعريف الزواج العرفي ينبغي تعريفه سولًا 
)الزواج( و)العرفي(، لأن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته، ثم تعريفه 

، ولذلك ربميًّه الموثق هعتبهره علمًا سو لقبهً لنوعٍ من سنواع الزواج، وهو الزواج غير 
 بيكون التعريف في فرعين: 

 :الفرع الأول: تعريف الزواج العرفي باعتبار مفرديه 
 :لغةً  الزواج

 يعني الازدواج، والاقتران والمخهلطة، والارتبهط.فإنه 

)والزوج البعل، والزوجة، وخلافُ الفرد، ويقهل  قال في القاموس المحيط:
للاثنين: هما زوجهن، وهما زوجٌ، والأزواج القرنهء، وتزوجه النوم خهلطه، والمزاوجة 

 .(1)الازدواج(

من الفعل نكح ينكح نكحًه وهو البُضع، ويجري مجرى التزويج،  النكاح لغة:و 
، ويدل سيضهً على مقهرنة شيء (2)وامرسة نهكح، سي ذات زوج، ويقهلُ: نكحتُ: تزوجتُ 

جْناَهُمْ بِحُورٍ عِيٍ " لشيء، ومنه قوله تعهلى: والمتأمل في التعريفين لا يجد  .(3)"وَزَوَّ
 ينهما، وهو مه سكدته معهجم اللغة العر ية حين قهلت: )نكح فلانٌ امرسةً  سي فرقٍ 

 . (4)ينكحهه نكهحًه إذا تزوجهه(

                                                             
(، ولسهن 320/ ص1(، وانظر: الصحهح: )ج435/ ص 1القهموس المحيط للفيروز آ هدي، )ج (1)

 (.291/ ص2العرب لا ن منظور: )ج
 ن زكريهء القزويني الرازي، س و الحسين   ن فهرس ؤلف: سحمدمعجم مقهييس اللغة، الم (2)

هه 1399هه(، المحقق: عبد السلام محمد ههرون، النهشر: دار الفكر، عهم النشر: 395)المتوفى: 
 (.475/ ص5م: )ج1979-

 .20بورة الطور:  (3)
، المعجم (22/ ص6(، تهج العروس: )ج64/ ص4(، تهذيب اللغة: )ج625/ ص2لسهن العرب: )ج (4)

 (.951/ ص2الوبيط: )ج
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 :الزواج شرعًا

وإن كهن المعنى واحدًا، تعددت عبهرات الفقههء في تعريف الزواج، فقد 
: "هو عقدٌ وُضع لتملُّك فقهل الهمام من الحنفية  ن الإمهم كمال الدين وممن عرفه

"عقدٌ لحلِّ تمتعٍ  أنثى غيرِ محرمٍ وغير  ، وعرفه المهلكية  أنه:(1)المتعة  هلأنثى قصداً"
وعرفّه الخطيب  (2)نسلاً" ، سو راجٍ محتهجٍ  ، لقهدرٍ مجوبيةٍ، سو سمةٍ كته يةٍ،  صيغةٍ 

يتضمن إ هحة وطءٍ  لفظ إنكهحٍ سو تزويجٍ سو  من الشهفعية  أنه: "عقدٌ  الشر يني
 .(4)، وعرفه الحنه لة  أنه:"عقد التزويج"(3)ترجمته"

س و زهرة في تعليقهته على  مهم محمدجهء في كتهب الأحوال الشخصية للإ 
سخرى كلهه تدور  تعريفهتٌ  "وللفقههء التعريفهت التي سوردهه الفقههء القدامى  قوله:

في هذا المعنى، وإن اختلف التعبير، وهي تؤدي في جملتهه إلى سن موضوع عقد 
الزواج امتلاك المتعة على الوجه المشروع، وإلى سن الغرض منه في عرف النهس 

، ولا شك سن ذلك من سغراضه،  ل سوضح جعل هذه المتعة حلالًا والشرع هو 
سغراضه عن عهمة النهس ولكن ليست هي كل سغراضه ولا سبمى سغراضه في نظر 

 .(5)"الشهرع الإبلامي

الشيخ عبدالوههب خلاف  أنه: "عقد يٌفيد حل ابتمتهع كلِّ واحدٍ  كما عرفه
من الزوجين  هلآخر على الوجه المشروع، ويجعل لكل منهما حقوقهً مثل صهحبه، 

 .(6)وواجبهتٍ عليه"

                                                             
 (.186/ 3فتح القدير للكمال ا ن الهمام الحنفي: ) (1)
 لغة السهلك لأقرب المسهلك المعروف  حهشية الصهوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو  (2)

العبهس شرح الشيخ الدردير لكته ه المسمى سقرب المسهلك لمَِذْهَبِ الْإمَِهمِ مَهلكٍِ(، المؤلف: س و 
هه(، النهشر: دار المعهرف: 1241 ن محمد الخلوتي، الشهير  هلصهوي المهلكي )المتوفى:  سحمد
 (.332/ص2)ج

 (.159/ ص  3مغني المحتهج إلى معرفة معهني سلفهظ المنههج للخطيب الشر يني: )ج  (3)
 (.3/ ص9المغني لا ن قدامة: )ج (4)
النهشر: دار الفكر العربي، القههرة، تهريخ النشر:  الأحوال الشخصية للإمهم محمد ا و زهرة، (5)

 (.17: )ص1957
، دار القلم، 2سحكهم الأحوال الشخصية في الشريعة الإبلامية للشيخ عبدالوههب خلاف، ط (6)

═ 
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العُرفي نسبة إلى العُرفْ، وهو يأتي في اللغة بمعنيين، قهل  :وأما العرفي لغةً 
ا ن فهرس: )العين والراء والفهء سصلان صحيحهن، يدل سحدُهما على تته ع الشيء 

 .(1)متصلًا  عضُه  بعضٍ، والآخر على السكون والطمأنينة(

: ه  بعض، ومن ذلكيقهل: تته ع الشيءُ سي: اتصل  عضُ  فهلمعنى الأول: التته ع،
عُرفهً عُرفهً: سي  (2)عُرفْ الفرس؛ بمي  ذلك لتته ع الشعر عليه، ويقهل: جهءت القطه

المربلات: هي الريهح، وقيل  ،(3)"وَالْمُرْسَلََتِ عُرفًْا"متته عةً، ومنه قوله تعهلى: 
 .(4)مُتتَهَِ عَةً كَعُرفِْ الفَْرسَ يتَلْوُ  عَْضه  عَْضًه عرفهً: سيَْ الملائكة، 

فلانٌ فلانهً، وهذا سمرٌ معروفٌ سي: معلهوم،  فَ رَ نقول عَ  الثهني: العِلمْ،والمعنى 
 ومهه عرفهه النهس بكنوا إليه؛ لذا جهء العرف بمعنى السكون والطمأنينة.

 .(5)"المعْروفُ: ضدّ المنكر، والعُرفُْ: ضد النُّكر"قهل في الصحهح: 

واحد، وهو كل مه تعرفه العُرفْ والعَهرفِة والمعروف "وجهء في تهذيب اللغة: 
وَصَاحِبْهُمَا ": ، ومنه قوله (7)"وتطمئن إليه (6)النفس من الخير وتبسَأُ  ه

نيْاَ مَعْرُوفًا  .(8)"فِي الدُّ

ومعنى المعروف مه "هج في  يهن معنى )معروفهً( فهي الآيهة: جَّ قهل الزَّ 
 . (9)"يستحسن من الأفعهل

                                                        
═ 

 .) 15: )ص1990الكويت،
 (.281/ ص4مقهييس اللغة لا ن فهرس: )ج (1)
 (.510/ص2المنير: )جالقطه: نوع من الحمام. انظر: الفيومي: المصبهح  (2)
 .1المربلات:  (3)
(، والنههية في غريب 591(، وتفسير الجلالين: )ص589/ ص4جينظر: تفسير ا ن كثير: ) (4)

 (. 217/ ص3الحديث والأثر لا ن الأثير: )ج
 (.239/ 9(، ولسهن العرب: )ج1401/ ص4الصحهح تهج اللغة وصحهح العر ية للفهرابي: )ج (5)
  سََأتُْ  هلشيء  سْأً: سنسِْتُ  ه. ]مختهر الصحهح للرازي: مهدة )ب س س(. (6)
 (.239/ 9(، ولسهن العرب: )ج208/ ص2تهذيب اللغة لأبي منصور الهروي: )ج (7)
 .15لقمان:  (8)
هه(، المحقق: 311 ن بهل، س و إبحهق الزجهج )ت:   ن السري معهني القرآن وإعرا ه، إ راهيم (9)

 (.198/ ص4م، )ج1988 -هه  1408: 1 يروت، ط -عبده شلبي، النهشر: عهلم الكتب  عبد الجليل
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 وأما العرفي اصطلَحًا: 

، والعُهرف -كما  ينتُ في المعنى اللغهوي  -رف منسو ةٌ إلى العُ كلمة عرفيّ 
فهي اصطلاح الفقههء له تعريفهتٌ كثيرة، لكن كهفة التعريفهت تدور حول معنىً 
واحد؛ إذ لا اختلاف في حقيقته  ين العلماء، والأمر لا يعدو التوبع في ذكر  عض 

 كر  عض هذه التعريفهت:القيود والمحترزات سو الإقهلال مهن ذلك، وسكتفي  ذ 

هو مه ابتقرت النفوس "للإمهم الجرجهني، وقد عرفه فقهل:  التعريف الأول:
 .(1)"عليه  شههدة العقول وتلقته الطبهئع  هلقبول

هو كل "وهو للإمهم ا ن النجهر الحنبلي، وقد عرفه فقهل:  التعريف الثاني:
 .(2)"مه عَرفَتَْهُ النفوسُ مما لا ترَدُُّه الشريعة

وهو للشيخ عبدالوههب خلاف من المعهصرين، وقد عرفهه  التعريف الثالث:
 .(3)"هو مه تعهرفه النهس، وبهروا عليه من قولٍ سو فعلٍ سو تركٍ "فقهل: 

وإن اختلفت الكلمههت، إلا سن التعريهف  واحدةٍ  والتعريفهت تدور حول حقيقةٍ 
الأول التفت إلى جوهر العرف وهو تلقي النفوس له  هلطمأنينة،  ينما سكد التعريهف 

في العرف وهو ضرورة مطه قة العرف للشرع وعدم  مهم   الثههني علهى معيهرٍ 
ه خروجه عنه،  ينما التعريف الثهلث التفت إلى سقسهم العرف من حيث كونه عرفً 

ه كإطلاق لفهظ الدا هة علهى ذوات الأر ع مع سنهه تطلق على كل مه دب على قوليًّ 
 ه كهلبيع  هلتعهطي.الأرض، سو عمليًّ 

 التعريف المختار: 

رف مه انتهى إليه  عض البهحثين المعهصرين فقهل: ولعل سجمع تعريفهت العُ 
ما لا تنكره كل مه ابتقرت عليه النفوس وشهدت له العقول، وتقبلته الطبهئع م"

                                                             
 (.149التعريفهت للجرجهني: )ص: (1)
 ن سحمد الفتوحي المعروف  مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، تقي الدين س و البقهء محمد (2)

، النهشر: مكتبة هه(، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد972 ه ن النجهر الحنبلي )ت: 
 (.448/ص4م: )ج1997 -هه 1418: 2العبيكهن، ط

المنصورة،  -مصر  -علم سصول الفقه، للشيخ عبدالوههب خلاف، ط: دار الكلمة للنشر والتوزيع (3)
 (.90م: )ص1998 -هه 1419
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ه الشريعة، بواءٌ  ه سم خهصًّ  .(1)"كهن قولاً سم فعلاً سم تقريراً، وبواءٌ كهن عهمًّ

  من أنواع  باعتباره لقباً وعلمًً على نوع  الفرع الثاني: تعريفه
 الزواج:

هو تعريف العرفي  هعتبهر مفرديه، وسمه تعريفه  هعتبهره علمًا على مه ببق 
غير  فلقد اصطلُح إطلاقُ الزواج العرفي على كل عقد زواجٍ نوعٍ من سنواع الزواج، 
سم لم يوثق   ين الزوجين نفسَيْهما بواءٌ وُثِّق  وابطة الكته ة موثقٍ  وثيقةٍ ربميةٍ،

 .(2)لدى الجههت الربمية وثيقةٍ ربميةٍ  هه، إلا سنه في كلا الحهلتين لهم يوثهق 

 :  قولهه الفقهية البحوث مجلة عَرَّفتَْهُ  و نهءً على هذا فقد

 سواء   رسميةٍ  بوثيقةٍ  الموثَّق غير الزواج عقد على يطُلْق حديث   اصطلَح   هو
 .(3)مكتوب غَيْرَ  أو مكتوباً كان

كما عَرَّفَهُ شيخ الأزهر السه ق فضيلة الإمهم/ جهد الحق علي جهد الحق ه 
 :ه  قوله  

الزواج غير الموثق بوثيقةٍ اصطلَح  حديث  يطُلْقَُ على عقد الزواج العرفي: 
، وهو نوعان: نوع  يكون مستوفياً رسميةٍ، سواء  أكان مكتوباً أم غير مكتوبٍ 

 .(4)لأركانه وشروطه، ونوع  لا يكون مستوفياً لذلك

                                                             
الدكتور: علي عثمان جرادي في  حثه: عقود الزواج المعهصرة  ين الصحة والفسهد، )ص:  (1)

ط: دار الكتب العلمية، وهو مقتبس من تعريف الشيخ زكريه الأنصهري في كته ه: (، 340
الحدود الأنيقة والتعريفهت الدقيقة، حيث عرف العرف فقهل: )مه ابتقرت عليه النفوس، 

، 72 شههدة العقول، وتلقته الطبهئع  هلقبول( وهو تعريف حسن. ]ينظر: الحدود الأنيقة ص: 
 ،  تحقيق: د مهزن المبهرك[.1991-هه 1411: 1ط نشر دار الفكر المعهصر،

 حوث وفتهوى إبلامية في قضهيه معهصرة، لفضيلة الإمهم الأكبر الشيخ جهد الحق علي جهد  (2)
 (.59/ص2، )ج2005الحق، ط: دار الحديث، تهريخ النشر: عهم 

فمبر ديسمبر هه، نو 1418، السنة التهبعة رجب شعبهن رمضهن 36مجلة البحوث الفقهية، عدد  (3)
 (.194م، )ص1997/1998ينهير بنة 

في قضهيه دينية، مطه ع وزارة  13(، تحت رقم 268/ص2 يهن للنهس من الأزهر الشريف )ج (4)
 م.1994الأوقهف، طبعة بنة 
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 : أنهكما عرفه البهحث الدكتور علي عثمان جرادي 

أركانه كل عقد زواجٍ لم يوثق في الجهات الرسمية المختصة، سواء  اكتملت 
 .(1)منها أو شروطه أو اختل أمر  

الخهلي عن التوثيق الربمي،  شمل كل صور الزواج العرفيتريف هالتع هوهذ
قتصر على الهزواج العرفهي المستكمل للأركهن والشروط الشرعية، وذلك التفهتهً تولا 

 إلى التوبهع في مصطلح الزواج العرفي في الوقت المعهصر.

،  هعتبهر التعريف الموبع لصوره الزواج العرفيولذلك بوف ستطرق لصور 
 .(2)مبينهً حكم كل صورة في الفرع التهلي

  

                                                             
 (.340عقود الزواج المعهصرة  ين الصحة والفسهد، الدكتور: علي عثمان جرادي: )ص:  (1)
، لأنه ليس ثمة -كما فعل  عض البهحثين -سرى سن لا داعي لذكر شروطٍ وسركهنٍ للزواج العرفي  (2)

شروطٌ سو سركهنٌ يختص  هه عن الزواج الموثق،  ل شروطه وسركهنه هي تلك الشروط والأركهن 
التي ذكرهه الفقههء في كتبهم في كتهب النكهح، وسمه هذا التقسيم )ربميّ وعرفيّ( فهو تقسيم 

 هدث، ليس له صلةٌ بمههية العقد وسركهنه وشروطه، والله سعلم. ح
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 لثانيالمطلب ا
 ، وحكم كل صورةالزواج العرفي صور

تعددت صور الزواج العرفي نظراً لوجود سركهن عقد الزواج في  عضهه دون 
  عضٍ، ومن ثمََّ يختلف الحكم الشرعي تبعًه لذلك.

 و هلنظر العقلي يمكن حصر صور الزواج العرفي في بتة صور: 

 مع وجود الولي والشهود والإعلان.   دون توثيقٍ  زواجٌ  الصورة الأولى:

 وجود الشهود والإعلان.مع  ولي،و   دون توثيقٍ  زواجٌ  الصورة الثانية:

 وجود الإعلان.مع ولي وشهود، و   دون توثيقٍ  زواجٌ  الصورة الثالثة:

 مع وجود الولي والشهود، وعدم الإعلان.  دون توثيقٍ  زواجٌ  الرابعة:الصورة 

 مع وجود الولي، وعدم الشهود والإعلان.  دون توثيقٍ  زواجٌ  الصورة الخامسة:

 مع عدم الولي والشهود والإعلان.  دون توثيقٍ  زواجٌ  الصورة السادسة:

 هلحكم الشرعي وبوف ستعرض لكل صورةٍ من هذه الصور  هلبيهن، ثم ستُبعُه 
 على كل صورة، لأن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره.

 والإعلان: والشهود الولي وجود مع توثيق   بدون زواج   الصورة الأولى:
ت جههسن يتم عقد الزواج مستكمل الأركهن والشروط غير سنه لم يوثق لدى ال

 المختصة،  غض النظر عن توثيقه  هلكته ة سو عدمهه.الربمية 
زواجهً شرعيهً صحيحهً مه دام قد  زواج العرفي في هذه الصورة يعدُّ إن ال

 ممن هو سهلٌ  وقبولٍ  ابتكمل كهفة الضوا ط والمعهيير الشرعية،  أن وقع  إيجهبٍ 
ه، وولي الزوجة بواء سكهن لصدور اللفظ منه، وهمهه الزوج سو من يقوم مقهمه شرعً 

كهن القهضي لمن  الترتيب الشرعي لهه، سوخر وفق آ  صبٍ هس هً سو جداً سو سخههً سو سي ع
 يْن  بهمعَ يْن  مسلمَ يْن ن  هلغَ يْ واحد  حضور شههدَ  وكهن ذلك في مجلسٍ ، لا ولي لهه

مع ابتكمال وخلتِ المرسة من الموانع الشرعية لصحة عقد النكهح،   للصيغة،يْن فههمَ 
تترتب عليه كهفة آثهره  صحيحٌ  عقد شرعيٌّ  ، فهو(1)كهفة الشروط والأركهن الأخرى
                                                             

(، وسحكهم 2/59 حوث وفتهوى إبلامية في قضهيه معهصرة، لفضلية الإمهم الأكبر جهد الحق ) (1)
═ 
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 الشرعية.

عقد الزواج، فهلعقد يصح  صحةالتوثيق  هلكته ة فلا سثر له على عدم وسمه 
 ثق  هلكته ة سم لا.وُ  ه بواءٌ شرعً 

وهذا مه قرره الدكتور محمد الزحيلي عند الحديث عن الصلة  ين الحقوق 
يؤثران على الحق ولا على وتوثيقهه فقهل: )ونقرر بلفًه سن توثيق الحق وإثبهته لا 

 .(1)وجوده، ولا يعتبران من سركهنه(

ح الكثير من علمائنه وشرعيٌّ  فهلزواج في هذه الصورة صحيحٌ  ، و ذلك صرَّ
خ حسنين مخلوف في فتهويه حين ورد يالمعهصرين، وممن صرح  ذلك فضيلة الش

نصه: "هل إذا عقد الزوجهنِ زواجهما  إيجهبٍ وقبَول شرعييِن و حضور  إليه بؤالٌ 
 للشرائط الشرعية  دون إثبهت العقد في وثيقةٍ ربمية لدَى نِ مُستوفييَْنِ يْ شههدَ 

المأذون سو الموظف المخُتصِّ يكون زواجًه شرعيًّه وتحلُّ  ه المعُهشرة  ينهما سو لا دَّ مِن 
 ؟"إثبهته في الوثيقة الربمية

: "عقد الزواج إذا ابتوفَى سركهنه وشروطه الشرعية -  -فكهن جوا ه 
تحلُّ  ه المعُهشرة  ين الزوجيِن، وليس مِن شرائطه الشرعية إثبهته كته ةً في وثيقة 
ربميةٍ ولا غير ربميةٍ، وإنمه التوثيق لدَى المأذونِ سو الموظف المخُتص نظهمٌ سوجبتْه 

 هلمحهكم الشرعية؛ خشيةَ الجُحود وحفظهً للحقوق اللوائح والقوانين الخهصة 
رت مِن مُخهلفته لمه لهُ مِن النتهئج الخطيرة عند الجُحود. والله سعلم"  . (2)وحذَّ

كما صدرت الفتوى من دار الإفتهء المصرية  صحة هذا الزواج وشرعيته وإن 
 لم يوثق  هلكته ة، وإليك نص الفتوى: 

 :المبادئ)

زواجٌ صحيحٌ شرعيٌ متى ابتوفى سركهنه وشروطه الشرعية،  العرفيالزواج  -1
                                                        

═ 
(، الأحوال الشخصية للإمهم 91الزواج في ضوء الكتهب والسنة، د. عمر بليمان الأشقر: )ص:

 (.39: محمد محيي الدين عبدالحميد: )ص
 (.27/ ص1وبهئل الإثبهت في الشريعة الإبلامية، د/ محمد مصطفى الزحيلي: )ج (1)
 (.497/ ص1هه(: )ج1355فتهوى شرعية لفضيلة الشيخ حسنين مخلوف )ت:  (2)
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 ه.ويترتب عليه جميع الآثهر والنتهئج  ين طرفيه ولو لم يوثق ربميًّ 

بماع  فيالقهنون لصحة العقد توثيقه ربميًّه، ولكنه اشترط ذلك  يشترطلا  -2
 الدعوى عند إنكهرهه فقط فيما عدا دعوى النسب  سببه.

 السؤال:

 1376سن رجلا  تهريخ سول رجب بنة  1963بنة  582د  رقم  هلطلب المقي 
م تزوج  همرسة زواجًه عرفيهً  شههدة شههدين، و عد مدة  1/2/1957هجرية الموافق 

، ةالأوز كيقهم  ين الزوجين خلافٌ دفع الزوج إلى تقديم شكوى ضد زوجته لنيه ة 
وفى تحقيق الشكوى تصهدق الزوجهن على قيهم الزوجية  ينهما وابتمرار العشرة 

المشهر إليه من الوجهتين  العرفيوطلب السهئل الإفهدة عن قيمة عقد الزواج الزوجية، 
 الشرعية والقهنونية، وهل يكُسِبُ هذا العقدُ الطرفين مه يكُسِبهما الزواج الشرعي من الحقوق؟

 الجواب:

يهما سو لزواج شرعًه  ين الطرفين )الزوج والزوجة(  نفسيهما سو  وكيلَ ينعقد ا
هما  إيجهبٍ من سحدهما وقبولٍ من الآخر متى ابتوفى هذا العقد جميع يْ وليَّ 

كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميع الآثهر  فيشرائطه الشرعية المبسوطة 
من الزوجين قبَِل الآخر جميع الحقوق والواجبهت، دون توقفٍ  والنتهئج، ويثبت لكل  

على توثيق العقد توثيقًه ربميهً سو كته ته  ورقةٍ عرفيةٍ، وهذا كله من الوجهة 
 الشرعية.

 فيقد نص  1931لسنة  78سمه من الوجهة القهنونية فإن المربوم  قهنون رقم 
سمع عند الإنكهر دعوى الزوجية سو على سنه لا ت -منه  99الفقرة الرا عة من المهدة 

الحوادث الواقعة من سول سغسطس  فيالإقرار  هه إلا إذا كهنت ثه تة  وثيقةٍ ربميةٍ 
ومقتضى ذلك سن القهنون لم يشترط لصحة عقد الزواج سن يكون  ،-(1)1931بنة 

الزوجية وآثهرهه  في وثيقة ربمية، وإنمه اشترط ذلك لسماع الدعوى  ين الزوجين 
 النسب. فيطهعة والنفقة وغيرهه، مه عدا النزاع كهل

                                                             
م، حيث نصت المهدة: "ولا  2000لسنة  1من قهنون رقم  17ابتُبدلت هذه المهدة  هلمهدة رقم  (1)

في الوقهئع اللاحقة على سول سغسطس  -الدعهوى النهشئة عن عقد الزواج تقبل عند الإنكهر 
 .ن الزواج ثه تًه  وثيقةٍ ربميةٍ"مه لم يك -1931بنة 
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حهلة  فيحهلة إنكهر الزوجية وجحودهه، سمه  فيواشترط القهنون ذلك  

الإقرار  هه فلا يشترط لسماع الدعوى هذا الشرط،  ل تسمع الدعهوى الخهصة 
 .مطلقًه  هلزوجية وآثهرهه ولو كهن عقد الزواج عرفيًّه  ورقةٍ عرفيةٍ سو  دون سوراقٍ 

الإقرار والإنكهر سن يكون بمجلس القضهء طبقًه لظههر النص ومه  فيوالمعتبر 
الكثير الغهلب، سمه النسب فإنه تسمع الدعوى  شأنه سمهم  فيجرى عليه القضهء 

 .(1)ومما ذكر يعلم الجواب عما جهء  هلسؤال( جميع الأحوال. فيالقضهء 

إلا سن هذا العقد تبقى فيه مشكلةٌ وهي عدم توثيقه لدى الجههت المختصة، 
وهذا يعهد خروجًه على الترتيبهت الإدارية التي قررهه ولي الأمر توثيقًه للحقوق 

 وإثبهتهً لهه. 
إلا سنه يكون  -وإن كهن صحيحهً شرعيًّه  -ولذلك فإن الإقدام على هذا العقد 

على ولي  على من  هشره، لأنه افتئهتٌ  عقو ةً تعزيريةً  معصيةً يحق للدولة سن تفرض
لزم النهس  تدا ير في سمهر لولي الأمر سن يُ  لأمره، مع سنه يحقُّ  الأمر، وتجههلٌ 

حيهتهم تحقق مصهلحهم وتحفظ حقوقهم من الضيهع سو التلاعب  هه، وطهعة ولي 
أيَُّهَا الَّذِينَ  ياَ" : الله الأمر فهي هذه الحهلة من طهعة الله، فقد قهل

سُولَ وَأوُلِِ الْأمَْرِ مِنْكُمْ  الله آمَنوُا أطَِيعُوا ، وقهل النبي (2)"وَأطَِيعُوا الرَّ
« :(3)«إنما الطاعة في المعروف. 

قهل ا ن العربي في تفسيره: )والصحيح عندي سنهم الأمراء والعلماء جميعًه، 
وسمه العلماء فلأن بؤالهم واجبٌ  سمه الأمراء فلأن سصل الأمر منهم والحكم إليهم،

 .(4)متعيٌن على الخلق، وجوا هم لازم، وامتثهل فتواهم واجب(

ن المتأمل لأحوال النهس اليوم يرى ضرورة توثيق عقد الزواج  وثيقةٍ إ و 
                                                             

 -هه 1402( ط: 1885/ ص5( الفتهوى الإبلامية من دار الإفتهء المصرية، )ج828فتوى رقم: ) (1)
 م. 1982

 .59النسهء:  (2)
متفق عليه: رواه البخهري في كتهب الأحكهم،  هب: السمع والطهعة للإمهم مه لم تكن معصية،  (3)

(، ورواه مسلم في كتهب الإمهرة،  هب: 7257/  4340(، ورواه سيضه  رقم: )7145حديث رقم: )
 (.1840غير معصية، وتحريمهه في المعصية، حديث رقم )وجوب طهعة الأمراء في 

 (. 472/ ص1 ن العربي: )ج قهضي س و  كرسحكهم القرآن لل (4)
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ربميةٍ، إذ سن كثرة النهس، واختلاط سههل القهرى  أهل المدينة، والقريب  هلبعيد، 
لا غنى للنهس عنهه  ق وفق ترتيبهتٍ إداريةٍ تنظمهه الدولة،جعل الحهجة كبيرةً للتوثي

 . في هذا الزمهن

وإن واجب السلطهت إذا ثبت لديهه وقوع الزواج العرفي سن تلُزم سطراف 
كونه عقدًا شرعيًّه مستوفيهً لكهفة الضوا ط والأركهن  عد ثبوت  هالعقد  توثيق

 والشروط الهشرعية.

 وجود الشهود والإعلان:مع ، وليي زواج  بدون توثيق  و  الصورة الثانية:
عقد الزواج المستكمل للأركهن والشروط الشرعية إلا ركن ولي وذلك في 

، إضههفةً سو توكِّل غيرهه  ه للزوجة؛ سي العقد الذي تتولى فيه المرسة تزويج نفسهه
نظر سيضًه توثيقه  هلشههدة؛  غض ال عد إلى عدم توثيقه لدى السلطهت المختصة 

 عهن توثيقهه  هلكته ة سو عدمهه.

في هذه الصورة، نلاحظ سن عقد الزواج العرفي يشتمل  (1)وإذا سنعمنه النظر
 في سمرين: علهى خللٍ 

عدم توثيق العقد لدى الجههت المختصة، وهو  هذا الاعتبهر لهه  الأمر الأول:
 نفهس الحكم الذي تحدثتُ عنه في حكم الصورة الأولى.

،  نفسهه سو  وابطة وكيلهه عدم الولي؛ سي تزويج المرسة نفسهه الثاني:الأمر 
وهذه مشكلةٌ شرعيةٌ لا تقلُّ خطراً عن مشكلة عدم التوثيق، ولبيهن حكم الزواج في 

تعرض سولًا لبيهن حكم تزويج المرسة نفسهه، وفيما يلي نهذه الصورة يجب سن 
 سألة.في هذه الم -رحمهم الله-نستعرض سقوال الفقههء 

لقد شرع الإبلام سن يتولى وليُّ المرسة عقدَ زواجهه، لأن الزواج عقدٌ وثيقٌ 
يجمع كذلك  ين سسرتين  ل ، فحسب وامرسةٍ  يجمع  ين رجلٍ لا ور هطٌ متيٌن 

مختلفتين، ولذلك كهنهت لهه س عهدٌ اجتماعيةٌ ذات سثرٍ كبيرٍ لا تتعلق  هلمرسة وحدهه، 
تمنعهه من مبهشرة المسلمة ، وإن قيَِمَ وسخلاقَ المرسة  ل تتعلق  هه و أسرتهه كذلك

                                                             
له، وفكَّر فيه  دقِّه. ]معجم اللغة العر ية المعهصرة: مهدة )نظر(: )ج (1) / 3سنعم النَّظر في كذا: تأمَّ

 ([.2233ص
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على الحيهء، ولذلك شرع الإبلام   هلستر ومجبولةٌ  عقد الزواج  نفسهه، لأنهه مأمورةٌ 

ولي المرسة عقد زواجهه، وقد اختلف العلماء في مدى الإلزام  تولي الولي  يتولىسن 
 سقوال:ويمكن إجمال هذا الاختلاف في ثلاثة وعدم تولي المرسة له،  الزواج لعقد

يجب الولي في نكهح المرسة، فلا يجوز للمرسة سن تزوج نفسهه،  القول الأول:
وكذلك لا يجوز لهه سن تزوج غيرهه، ولا فرق في ذلك  هين البهلغهة وغيهر البهلغة، 

، والحنه لة، ولا فرق سيضًه  ين البكر والثيب، وهو قول الجمهور: المهلكية، والشهفعية
 .(1)وسبي يوبف في إحدى الروايهت المنقولة عنه، وقهل  ه سهل الظههر

الولي ركنهً من سركهن النكهح، لا  اصطلح المهلكية والشهفعية على عدِّ وقد 
، ولا فرق  ين (2)يتحقق النكهح  دونه، واصطلح الحنه لة على عده شرطهً لا ركنهً

 . الاصطلاحَين من حيث الأثر

 جميعهم على مه ذهبوا إليه من وجوب الولي في نكهح المرسة وابهتدل
  هلكتههب والسنة والمعقول، وذلك على النحو التهلي:

 :الكتابأولاً: 

الِحِيَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إِنْ " : هلق -1 وَأنَكِْحُوا الْأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ
 .(3)"فَضْلهِِ وَاللَّهُ وَاسِع  عَليِم  مِنْ  الله يَكوُنوُا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ 

قد سمر الأوليهء  تزويج الأيهمى،   الله وجه الدلالة من الآية الكريمة: سن
 ،وقيل: للأزواج ،والخطهب للأوليهء": ، قهل القرطبي (4)وهو من لا زوج له

 ،والصحيح الأول، إذ لو سراد الأزواج لقهل"وانكحوا"  غير همز، وكهنت الألف للوصل
، وهو قول سكثر نكح نفسهه  غير ولي  على سن المرسة ليس لهه سن تُ  وفي هذا دليلٌ 

                                                             
/ 5(، والأم للشهفعي: )ج10/ ص 2(، و داية المجتهد لا ن رشد: )ج151/ ص2ينظر: المدونة: )ج (1)

( والمغني لا هن قدامة: 660/ ص8(، والإنصهف: )ج146/ص16)ج (، والمجموع للنووي166ص
 .(25/ص9(، والمحلى  هلآثهر: )ج449/ص6)ج

(، الإقنهع في حل سلفهظ سبي شجهع: 42/ ص5ينظر: التهج والإكليل شرح مختصر خليل: )ج (2)
 (.48/ ص5(، كشهف القنهع عن متن الإقنهع: )ج408/ ص2)ج

 .32النور: (3)
 (.463ين: )صتفسير الجلال (4)



 

 
 

 
 527 الفقه العــام

 

 تعريفه وحكمهه وسبهبه ه -الزواج العرفي 
 

 .(1)العلماء(

 وَلَا تنَْكِحُوا الْمُشْركِاَتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ وَلَأمََة  مُؤْمِنةَ  خَيْر  مِنْ ": قهل  -2
مُشْركِةٍَ وَلوَْ أعَْجَبتَْكُمْ وَلَا تنُْكِحُوا الْمُشْركِِيَ حَتَّى يؤُْمِنوُا وَلَعَبْد  مُؤْمِن  خَيْر  

 .(2)"مِنْ مُشْركٍِ وَلوَْ أعَْجَبَكُمْ 

قد خهطب الرجهل فأمرهم سلا   الله إن وجه الدلالة من الآية الكريمة:
الأوليهء سن لا يزُوِّجُوا من لهم ولايةٌ عليهن من طهب هيتزوجوا من المهشركهت، ثهم خ

ه الخطهب   الله المشركين، ولو كهن سمهر تهزويج النهسهء موكولًا إليهن لمه وجَّ
 .(3)إلى الأوليهء

وَإذَِا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبلََغْنَ أجََلَهُنَّ فلَََ تعَْضُلوُهُنَّ أنَْ ينَْكِحْنَ " :قهل  -3
 .(4)"إذَِا ترََاضَوْا بيَنَْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ أزَْوَاجَهُنَّ 

نهى الأوليهء عن عضل النسهء   الله وجه الدلالة من الآية الكريمة: سن
، وفي  عقدٍ ومهر جديدين المطلقهت إذا انتهت عهدتهُن وسردن الرجوع لأزواجهن

هذا سصرح دليلٍ على اعتبهر الولي، وإلا لمه كهن لعضله معنى، ولمه كهن لتوجيه 
الخطهب له جدوى، ويدل علهى هذا سيضًه ببب نزول الآية الكريمة كما روي 

يسهرٍ طلقهه زوجُهه فتركهه حتى انقضت   ن سن سخت معقل»البخهري في الصحيح: 
، فلو (5)"فَلََ تعَْضُلوُهُنَّ أنَْ ينَْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ " فنزلت:«  عدتهُه، فخطبهه فأبى معقلٌ 

، ومه كهن لعضله إيههه ومنعهه كهن لهه سن تزُوِّج نفسهه لمه احتهجت إلى سخيهه معقل
 .من الزواج  ه معنى

سو ثيبهً، لأن سخت  المرسة ،  كراً كهنتوإذا ثبت هذا فلا يجوز النكهح  غير ولي  
فيكون  ،و كهن الأمر إليهه لزوجت نفسهه دون الرجوع لأخيههول ،معقلٍ كهنت ثيبهً

                                                             
 (.239/ ص12تفسير القرطبي: )ج  (1)
 .221البقرة:  (2)
 .(239/ص12تفسير القرطبي: )ج (3)
 .232البقرة:  (4)
ورواه سيضه في كتهب النكهح،  ،(4529سخرجه البخهري: في كتهب تفسير القرآن، حديث رقم ) (5)

 (.5130 هب:  هَبُ مَنْ قهَلَ: لاَ نِكَهحَ إلِاَّ ِ وَلِي ،  رقم: )
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 .(1)الأمر للرجهل مع رضه النسهء

وجه الدلالة من الآية الكريمة:  .(2)"فَانكِْحُوهُنَّ بِإذِْنِ أهَْلِهِنَّ " :قهل  -4
 .(3)سنه جعل إذن الأوليهء شرطهً في نكهحهن، فدل على  طلانه لعدمه

 : السنة:ثانياً 
  عددٍ من الأحهديث نكتفي  ذكر  عضهه:ابتدلوا 

لَا نِكاَحَ إلِاَّ » قهل:  الله سن ربول عهئشة السيدة مه روته  -1
، فَإِنْ  بِوَلٍِِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كاَنَ مِنْ نِكاَحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلكَِ فَهُوَ باَطِل 

لطْاَنُ وَلُِِّ مَنْ لَا وَلَِِّ لهَُ  تشََاجَرُوا،  .(4)«فَالسُّ

سن "لا" في الحديث هي النهفية للجنس، وهي إمه  :وجه الدلالة من الحديث
لنفي الحقيقة سو الصحة سو الكمال، ونفي الحقيقة متعذر، فوجب حملهه على نفي 

وَمَا كاَنَ مِنْ » : عدهه عُرفهً لا بيما وقد قهل و الصحة لأنه الأقرب لغةً 
، فلا يصُهر «فنكاحها باطل»، وفي الحديث الآخر: «بَاطِل  نِكاَحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلكَِ فَهُوَ 

                                                             
 /5(، والأم للشهفعي: )ج210/ص1)ج (، وتفسير ا ن كثير158/ص3ينظر: تفسير القرطبي: )ج (1)

 (.13ص
 .25النسهء:  (2)
 (.29/ ص9الحهوي الكبير للماوردي: )ج (3)
(، وقهل 4075ا ن حبهن في صحيحه، كتهب: النكهح،  هب الولي، حديث رقم )سخرجه  لفظه:  (4)

 ن  لبهن شعيب الأرنهؤوط في تعليقهه علهى )الإحسهن في تقريب صحيح ا ن حبهن( لا 
وسمه صدر الحديث: "لا نكهح إلا  ولي وشههدي عدل" فقد رواه ، الفهرسي: )إبنهده حسن(

في السنن  بيهقيال(، ورواه 3532لنكهح، حديث رقم: )الدارقطني  هذا اللفظ في بننه، كتهب ا
 (،13716حديث رقم ) عن ا ن عبهس دينِ عدليَِن،هِ الكبرى، كتهب النكهح،  هب لَا نِكَهحَ إلِاَّ ِ شه

 تحقيق: محمد  م ،2003 يروت،  : دار الكتب العلمية3ط(، 13719وعن عهئشة حديث رقم : )
سعلم(، وقد رواه  والله موقوف، والصحيح ضعيف، وقهل البيهقي: )وهو، عبدالقهدر عطه

(، ونقل عن 13727 إبنهدٍ صحيح، حديث رقم : ) موقوفهً عن عمر  ن الخطهب 
 يقولُ  العلم سهل سكثر فإن  النبي دون منقطعًه كهن وإن )وهذا الشهفعي سنه قهل:

ب الراية: وفي وقهل عنه الزيلعي في نص الشهود(. والسفهح: النكهح  ين الفرق: ويقول  ه،
ط: مؤبسة  ،(189ص/3هج إبنهده ثه ت  ن زهير، قهل عنه البخهري: إنه منكر الحديث )

 (.142/ ص18عن عمران  ن حصين: )جهه، والطبراني في المعجم الكبير 1418الريهن 
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إلى نفي الكمال إلى إذا تعذر حملهه على نفي الصحة، وقد سمكن حملهه على نفي 
  .(1)الصحة

كما سن "نكهح" نكرة في بيهق النفي، وهي تفيد العموم، فتعم كل زواجٍ،  كراً 
 .(2)كهنت المرسة سم ثيبهً، صغيرةً كهنت سم كبيرة

اَ امْرَأةٍَ نكََحَتْ بِغَيْرِ »قهل:   الله سن ربول عن عهئشة  -2 أيَُُّّ
، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا  ، فَنِكَاحُهَا بَاطِل  ، فَنِكاَحُهَا بَاطِل  إذْنِ وَليِِّهَا، فَنِكاَحُهَا بَاطِل 

لطَْانُ وَلُِِّ مَنْ لَا وَلَِِّ لهَُ الْمَهْرُ بِِاَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَرجِْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا   .(3)«فَالسُّ

وسدوات الشرط من  ،"سيمه" من سدوات الشرط :وجه الدلالة من هذا الحديث
يدل دلالةً واضحةً وصريحةً على عدم جواز النكهح  غير ولي، فهو  ،(4)سلفهظ العموم

 .نكهحًه  هطلًا فهلا يجهوز للمرسة سن تزوج نفسهه، فإن زوجت نفسهه كهن نكهحهه 

                                                             
(، 363)ص(، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزههر للشوكهني: 637/ ص2شرح منتهى الإرادات: )جينظر:  (1)

 (.88(، وغهية الوصول في شرح لب الأصول للأنصهري: )ص77/ ص5والبحر المحيط للزركشي: )ج
(، وروضة النهظر 344/ ص1ينظر: البدر الطهلع في حل جمع الجوامع لجلال الدين المحلي: )ج (2)

 (.13/ ص2وجُنَّة المنُهظر لا ن قدامة: )ج
(، وقهَلَ 1102(، والترمذي في بننه، حديث رقم )2083سخرجه س وداود في بننه: حديث رقم ) (3)

(، وسحمد في المسند: 1879عنه الترمذي: هذا حديث حسن، وا ن مهجه في بننه حديث رقم: )
(، وقهل شعيب الأرنهؤوط في التعليق: حديث صحيح، وا ن حبهن في 24372حديث رقم )
ذا حديث صحيح على شرط (، وقهل الحهكم: ه2706( والحهكم في المستدرك: )4074صحيحه: )

الشيخين، ولم يخرجهه، وقهل ا ن الجوزي: رجهله رجهل الصحيح، وقهل ا ن معين: إنه سصح 
 [.187/ ص3حديث في البهب ]ينظر: البدر المنير لا ن الملقن: 

: "لا نكهح إلا  ولي" عند في هذا البهب على حديث النبي  قهل الترمذي: )والعمل
 ن سبي طهلب،   ن الخطهب، وعلي منهم عمر سهل العلم من سصحهب النبي 

وهكذا روي عن  عض فقههء الته عين سنهم قهلوا:  . ن عبهس، وس و هريرة وغيرهم الله وعبد
 ن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإ راهيم النخعي،  "لا نكهح إلا  ولي"، منهم بعيد

 ن المبهرك،  الله و هذا يقول بفيهن الثوري، والأوزاعي، وعبد . ن عبد العزيز، وغيرهم وعمر
 ([.399/ ص 3ومهلك، والشهفعي، وسحمد، وإبحهق( ]بنن الترمذي: )ج

 (.12/ ص2ينظر: روضة النهظر وجُنَّة المنُهظر لا ن قدامة: )ج (4)
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 .(1)لصحة عقد النكهح وهذا يدل على سن الهولي شرطٌ 

لا تزوج المرأةُ » : الله قهل: قهل ربول عن سبي هريرة  -3
 .(2)«المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

 دل الحديث على عدم جواز مبهشرة المرسة لعقد الزواج بواءً  وجه الدلالة:
لتهزويج نفهسهه، سو تزويج غيرهه، وهذا دليل على اشتراط الولي لتولي عقد 

 .(3)جالزوا

 ، نذكر منهه:وقد ابتدلوا  هلمعقول من وجوهٍ  : المعقول:ثالثاً 

، (4)الشريعة الإبلامية قد جهءت  هلاحتيهط في الأ ضهعإن  الوجه الأول:
تغلبهه المشهعر  المرسةوذلك صيهنةً وحمايةً لهه، وحفظهً لهه عن العبث، ونظرا لأن 

 يتولاه ل  ،من تولي عقد الزواج  نفسهه فإنهه تُمنع، والعهطفة مما يسهل التغرير  هه
 .(5)ههوليُّ 

                                                             
(،  داية 7/ ص7(، والمغني: )ج40/ ص9(، والحهوي الكبير: )ج13/ 5ينظر: الأم للشهفعي: )ج (1)

 (.360(، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزههر: )ص37/ ص2المجتهد: )ج
(، وا ن سبي شيبة في مصنفه، حديث رقم: 1882سخرجه ا ن مهجة في بننه، حديث رقم:) (2)

ارقطني (، والد2373(، والصغرى: )13632(، والبيهقي في السنن الكبرى: حديث رقم )15960)
(، وقهل النووي في المجموع: "قهل ا ن كثير: 3535في بننه كتهب النكهح، حديث رقم )

الصحيح وقفه على سبى هريرة، وقهل ا ن حجر: رجهله ثقهت وفى لفظ للدارقطني: كنه نقول: 
"التي تزوج نفسهه هي الزانية"، قهل ا ن حجر: فتبين سن هذه الزيهدة من قول سبى هريرة، 

/ 16هه البيهقي موقوفة في طريق ورواهه مرفوعة في سخرى" ]المجموع: )جوكذلك روا
 (.148ص

 [. 6/241، وإرواء الغليل في تخريج سحهديث منهر السبيل 562/ ص7]ينظر: البدر المنير: ج
/ 2(، وببل السلام للصنعهني: )ج7/313(، وتحفة المحتهج: )ج117/ ص2ينظر: المدونة: )ج (3)

 (.175ص
(، والكهفي في فقه الإمهم سحمد لا ن قدامة: 146/ ص16المجموع شرح المهذب للنووي: )ج (4)

 (.59/ ص5(، ومطهلب سولي النهى في شرح غهية المنتهى: )ج9/ ص3)ج
(، والمغني 366/ ص4(، ومغني المحتهج: )ج113/ ص12ينظر:نههية المطلب في دراية المذهب: )ج (5)

 (.450/ص6لا ن قدامة: )ج
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إن قيم وسخلاق وحيهء المرسة المسلمة يمنعهه من مبهشرة عقد  الوجه الثاني:
الهزواج  نفسهه، فصونهً للمرسة عن مه يشعر  وقهحتهه ورعونتهه مما يتنهفى مع 

 .(1)سنوثتهه وحيهتههه فهإن الشريعة قد جعلت مبهشرة عقد الزواج لوليهه

 القول الثاني:

وز للمرسة البهلغة سن تزوج لا يجب الولي في نكههح المهرسة،  ل يستحب، فيجه
نفسهه، وكذلك يجوز لهه سن تزوج غيرهه، بواء سكهنت  كراً سم ثيبههً، وبواءٌ كهن 

 سبي حنيفة، إذا كهن بمهر مثلهه، فهلنكهح صحيح، وهو قول الزوج كفئهً سم غير كفءٍ 
 .(3)الشعبي، والزهري ه قهل و ، (2)والحسن، وهو ظههر الرواية عن سبي يوبفوزفر 

 حتى لو زوجت الحرةُ  ،في النكهح وعبهرة النسهء معتبرةٌ "جهء في الاختيهر: 
 .(4)"هه جهز، وكذلك لو زوجت غيرهه  هلولاية سو الوكهلةنفسَ  البهلغةُ  العهقلةُ 

إذا لم يكن الزوج كفئهً ثبت للأوليهء حق  هذا إذا كهن الزوج كفئهً لهه، ف
الاعتراض، لأن في عدم كفهءة الزوج إضرارًا  هلأوليهء؛ فيلحهق  هم العهر  نسبة غير 

 .(5)ن العقد موقوفهً على إجهزة الولي، فإن سجهزه جهز، وإلا فلا، فيكو الكفء إليهم

جَت نفسهه هه على إجهزة الولي، بواءٌ زوَّ الحسن: يتوقف نكهحُ   ن وقهل محمد
 .(6)من كفءٍ سو غير كفء، فإن سجهزه الولي جهز، وإن س طله  طل

 وابتدل سصحهب ههذا القهول  هلكتهب والسنة والقيهس، وذلك على النحو التهلي:

 :الكتابأولاً: 

وَإذَِا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبلََغْنَ أجََلَهُنَّ فلَََ تعَْضُلوُهُنَّ أنَْ ينَْكِحْنَ " : قهل -1

                                                             
 (.450/ص6ظر: المغني لا ن قدامة: )جين (1)
(، وتبيين الحقهئق للزيلعي: 5/10المبسوط للسرخسي: )(، 247/ ص2ينظر:  دائع الصنهئع: )ج (2)

 (.11/ ص2(، و داية المجتهد: )ج90/ ص 3(، والاختيهر لتعليل المختهر: )ج117/ ص2)ج
 (.77/ ص5البنهية شرح الهداية: )ج (3)
 (.90/ ص 3المختهر: )جالاختيهر لتعليل  (4)
 (، 255/ ص4ينظر: شرح مختصر الطحهوي للجصهص: )ج (5)
 (.256/ص3(، وفتح القدير للكمال ا ن الهمام: )ج146ينظر: مختصر القدوري: ) (6)
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  .(1)"أزَْوَاجَهُنَّ إذَِا ترََاضَوْا بيَنَْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ 

 وجه الدلالة من الآية الكريمة: ابتدل سصحهب هذا القول  هلآية من وجهين: 

 :سضهف النكههح إلهيهن فهي قولهه   الله الوجه الأول: سن
، وهذا دليلٌ على صحة تزويج المرسة لنفسهه، كما سضهفه إليهن "ينَْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ "

فَإنِْ طلََّقَهَا فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تنَْكِحَ " :حين قهل  به قةٍ  في آيهةٍ 
 .(3)على سنه يصح  عبهرتهن دليلٌ ، وإضهفة النكهح إليهن (2)"زَوْجًا غَيْرهَُ 

قد نهى الأوليهء عن منع المرسة مهن   الله والوجه الثهني: سن
تهزويج نفسهه لزوجهه حهل التراضي  ين الأزواج، ولا يتصور معنى النهي لو لم 

 .(4)يهصح للمهرسة سن تزوج نفسهه

أزَْوَاجًا يَتََبََّصْنَ بِأنَفُْسِهِنَّ وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ " : قهل -2
أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَعَشْراً فَإذَِا بَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَلََ جُناَحَ عَليَْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أنَفُْسِهِنَّ 

 .(5)"بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِِاَ تعَْمَلوُنَ خَبِير  

ببحهنه قد سضهف إلى المرسة حق  الله وجه الدلالة من الآية الكريمة: سن
التصرف  نفسهه  هلمعروف  عهد انقهضهء عدتهه، ومن جملة مه يمكن سن تتصرف  ه 
المرسة  عد العدة هو تزويج نفسهه، فهإن سههم مهه يبهح للمرسة  عد انقضهء العدة هو 

 .(6)الزواج، فيكون سهم مه سضيف فعلهُ إليههه ههو سن تهزوج نفسهه

                                                             
 .232البقرة: (1)
 .230البقرة: (2)
 ن  عمر ن  الله محمد ينظر: تفسير الرازي، )مفهتيح الغيب = التفسير الكبير( لأبي عبد (3)

 -هه(، طبعة: دار إحيهء التراث العربي 606 ن الحسين التيمي الرازي )المتوفى:  الحسن
 (.456/ ص6هه. )ج1420- يروت، الطبعة: الثهلثة 

/ 2(، تفسير المهتريدي )تأويلات سهل السنة(: )ج248/ص2ينظر:  دائع الصنهئع، للكهبهني: )ج (4)
 (.174ص

 .234البقرة: (5)
 (.101/ ص2(، وسحكهم القرآن للجصهص: )ج11/ص5سوط للسرخسي: )جينظر: المب (6)
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 النبوية:: السنة ثانياً 

 ، نذكر منهه: الشريفة ابتدل الحنفية  عدد من سحهديث السنة النبوية

الْأيَِّمُ أحََقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ »قهل:  سن النبي  ا نِ عبهس  عن. 1
 .(1)«وَليِِّهَا، وَالبِْكْرُ تسُْتَأذَْنُ فِي نفَْسِهَا، وَإذِْنهَُا صُمَاتهَُا

من لا زوج لهه، فكل من لا زوج لهه  ي:ن المقصود  هلأيم هس  وجه الدلالة:
سحهق  تهزويج نفهسهه مهدامت  هلغةً عهقلةً، فهلحديث نصٌّ صريحٌ في جواز تزويج 

 .(2)المرسة نفسهه دون ولي

وسجيب عليه:  أن الحديث قد جهء في بيهق  يهن حق المرسة في الابتئذان في 
وقد فرق الحديث  ين الثيهب الزواج، فهلا يجوز للأوليهء تزويج النسهء دون إذنهن، 

والبكهر فهي الإذن؛ فأمه الثيب فلا يجوز تزويجهه إلا  إذنهه، ولا يصح إذنهه إلا مع 
 .(3)نطقهه مع قدرتهه على النطق، وسمه البكر فيُكتفى في إذنهه  هلصمت لحيهئهه

هه تزوج سن النبي  :(4)سم حبيبة  نت سبي بفيهن  . حديث2
وكهن الذي ولي عقد النكهح النجهشي، ومهرهه عنه ، وكهنت  أرض الحبشة

 .(1()5)، وجهزهه من عندهسر عمائة دينهر
                                                             

سخرجه مسلم في صحيحه، كتهب النكهح،  هب: ابتئذان الثيب في النكهح  هلنطق والبكر  هلسكوت، حديث  (1)
 .(4121رقم )

 .(248/ص2(،  دائع الصنهئع للكهبهني: )ج11/ص5ينظر: المبسوط للسرخسي: )ج (2)
 (.165/ ص16شرح المهذب: )جينظر: المجموع  (3)
 ن  سم حبيبة  نت سبي بفيهن :الله  هي الصحه ية الجليلة سم المؤمنين وزوج ربول (4)

 ن سمية، وابمهه: رملة، سبلمت قديمًه بمكة، وههجرت إلى الحبشة مع زوجهه  حرب
 ن جحش، فتنصر  هلحبشة، ومهت  هه، وس ت هي سن تتنصر، وثبتت على إبلامهه،  الله عبيد

 بنة بت  من الهجرة، و نى  هه بنة ببعٍ، زوجه إيههه النجهشيُّ  ثم تزوجهه النبي 
 سجمعين.  ن عفهن  ملك الحبشة، وسمهه صفية  نت سبي العهص عمة عثمان

(، والطبقهت الكبرى لا ن 1843/ ص4ينظر في ترجمتهه: الابتيعهب في معرفة الأصحهب: )ج
(، وبير سعلام 116/ ص7(، وسبد الغه ة في معرفة الصحه ة لا ن الأثير: )ج76/ ص8بعد: )ج

 (.477/ ص3النبلاء للذهبي: )ج
(، والنسهئي: كتهب 2086رواه س و داود في بننه: كتهب النكهح،  هب في الولي، حديث رقم: ) (5)

═ 
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قهل س و  كر الجصهص: وهذا الحديث يدل سيضًه على جواز النكهح  غير ولي، 

لم يكن لهه ولي  أرض الحبشة فيما نعلم، إذ لا نعلم سحدًا من   لأن سم حبيبة
 .(2)سهلهه ههجر إلى سرض الحبشة

 تعََهلَى يقَُولُ: الله ، لِأنََّ  أن هذا خهص  هلنبي  وأجيب عنه:
هَ : »، فَهَذَا خَهرجٌِ مِنْ قوَْلهِِ (3)"النَّبِيُّ أوَْلَى بِالْمُؤْمِنِيَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ " سيَمُّ

 .(4)«امْرَسةٍَ نكََحَتْ ِ غَيْرِ إذنِْ وَليِِّهَه فنَِكَهحُهَه  هَطِلٌ 

الزُّ يَْرِ،   ن سنهه زَوَّجَتْ حَفْصَةَ ِ نتَْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ المُْنْذِرِ  . عن عهئشة 3
همِ، فلَمَاَّ قدَِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قهَلَ: مِثلِْي يصُْنَعُ هَذَا ِ هِ  وَعَبْدُ  الرَّحْمَنِ غَهئبٌِ ِ هلشَّ

الزُّ يَْرِ، فقََهلَ المُْنْذِرُ: فإَِنَّ   ن المُْنْذِرَ  وَيفُْتهَتُ عَليَْهِ؟ فَكَلَّمَتْ عَهئشَِةُ 
ذَلكَِ ِ يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فقََهلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَه كنُتُْ لِأرَدَُّ سمَْراً قضََيتِْهِ، فقََرَّتْ 

 . (5)حَفْصَةُ عِنْدَ المُْنْذِرِ 

 وجه الدلالة: 

قد  يدل الأثر على جواز مبهشرة المرسة لعقد الزواج، فإن عهئشة 
في الشهم، فإذا جهز للمرسة تزويج غيرهه فيجوز لهه  زوجهت ا نة سخيهه وهو غهئبٌ 
 .(6)تزويج نفسهه مهن  هب سولى

لم تكن تبهشر عقد الزواج، وإنمه تهيئ الأمر  وسجيب عليه: سن عهئشة 
ثم تترك للولي سمر العقد، يشهد لذلك مه سحوال النكهح، كتقدير المهر وبهئر للزواج 

                                                        
═ 

 (.27408(، وسحمد في المسند: حديث رقم: )3350النكهح، حديث رقم )
 (15/ ص5ينظر: المبسوط للسرخسي: )ج (1)
 (.287/ص4هه(: )ج370شرح مختصر الطحهوي للجصهص الحنفي) (2)
 .6الأحزاب:  (3)
 (.36/ص9المحلى: )ج (4)
(، حديث رقم: 796/ ص4رواه مهلك في الموطأ: كتهب الطلاق،  هب: مه لا يبين من التمليك، )ج (5)

(، وقهل عنه ا ن حجر في )الدراية في 13653(، والسنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم: )2040)
 (: إبنهده صحيح.60/ ص2تخريج سحهديث الهداية )ج

 (.245/ص2ينظر:  دائع الصنهئع للكهبهني: )ج (6)
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القهبم قهل: كنت عند عهئشة يخطب إليهه المرسة من   ن روي عن عبد الرحمن
سهلهه فتشهد فإذا  قيت عقدة النكهح قهلت لبعض سهلهه: زوِّج؛ فإن المرسة لا تلي عقد 

 .(2)ونسُب العقد إليهه لمَّه كهن تقريره إليهه، (1)النكهح

هَ سرُِيدَ ِ هِ سنََّهَه مَهَّدَتْ تزَْوِيجَهَه، ثمَُّ توََلىَّ عَقْدَ النِّكَهحِ غَيْرهَُه،  قهل البيهقي: إنِمَّ
 .(3)فأَضُِيفَ التَّزْوِيجُ إِليَْهَه لِإذِنْهَِه فِي ذلَكَِ وَتَمهِْيدِهَه سبَْبهَ هَُ 

 : القياس:ثالثاً 

 وابتدلوا  هلقيهس من ثلاثة سوجه:  

 لهه سن تتولى سمر مهلهه، كهلبيع والإجهرة ونحوهه، وليس لأحدٍ بلطهنٌ  سنه يحق -1
عليهه في ذلك، فيقهس النكهح عليه، لأن العلة هي كمال الولاية  كمال العقل 

 والبلوغ.
مع العقل كهفٍ لإثبهت ولاية الزواج كهملة  هلنسبة للشهب، فتثبت  البلوغسن  -2

 الولاية كهملةً  هلنسبة للفتهة.

الولاية إنمه تكون حيث الحهجة إليهه  سبب عجز العقل عن إدراك الأمور، سن  -3
 . (4)وليس ثمة حهجةٌ توجب هذه الولاية

مع الفهرق؛ فهلتصرف المهلي خهلص  ويمكن سن يجهب على ذلك:  أنه قيهسٌ 
 ق لغيرهه  ه،  ينما النكهح يتعلق  ه حق الأوليهء.حقههه لا تعلُّ 

 القول الثالث: 

إلى عدم اشتراط الولي في نكهح المرسة البهلغهة إذا كهنت ثيبهً،  ذهب سصحه ه
 .(5)سمه البكر فلا يجوز لهه سن تزوج نفسهه، وقد قهل  ه داود الظههري

                                                             
 (.186/ص3ينظر: نصب الراية للزيلعي: )ج (1)
 ن وارث   ن سيوب  ن بعد  ن خلف ينظر: المنتقى شرح الموطأ، للإمهم سبي الوليد بليمان (2)

 (.24/ ص4هه(، النهشر: دار الكتهب الإبلامي، )ج474التجيبي القرطبي البهجي الأندلسي )ت: 
 .(182/ ص7السنن الكبرى للبيهقي: )ج (3)
(، وسحكهم القرآن 117/ص2(، تبيين الحقهئق للزيلعي: )ج12/ص5ينظر: المبسوط للسرخسي: )ج (4)

 (.127(، والأحوال الشخصية لأبي زهرة: )ص102/ ص2للجصهص: )ج
 (.33/ص9ا ن حزم: المحلى  هلآثهر: )ج (5)
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سن النبي  ابتدل سصحهب هذا القول بمه روي عن ا نِ عبهس 

 :تسُْتأَذَْنُ فِي نفَْسِهَه، وَإذِنْهَُه الْأيَِّمُ سحََقُّ ِ نفَْسِهَه مِنْ وَليِِّهَه، وَالبِْكْرُ » قهل
 .(1)«صُمَاتهَُه

سمر الثيب  وجه الدلالة: إن المقصود  هلأيم هي الثيب، وقد جعل الحديثُ 
لنفهسهه فلههه سن تهزوج نفسهه  نفسهه،  ينما البكر تستأمر في ذلك، ووليهه هو من 

 .(2)يزوج

زوج لهه  كرا كهنت سم ويجهب عليه:  أن المقصود  هلأيم في الحديث من لا 
ثيبه، وقد ذكرت البكر  عد ذلك اهتمامه  هه، حيث إن حيهءهه يمنعهه من الحديث 
في سمر الزواج، ممهه قد يجعل الولي لا يرجع إليهه في سمر زواجهه فجهء الحديث 

 .(3)لتأكيد هذا الحق وعدم تجهوزه

 سبب الخلَف:

 يرجع الخلاف في المسألة إلى الأببهب التهلية:

تعهرض ظواهر النصوص: فقد جهء عدد من النصوص المتعهرضة في  :أولا
ظواهرهه، فبعضهه سضهفت الهزواج إلهى المرسة، و عضهه جعله للأوليهء، فمن 
سخذ  هلأولى قهل  جواز تزويج المرسة لنفسهه، ومن سخهذ  هلثهنية قهل  عدم 

الكفههءة، سو جواز تزويج المرسة لنفسهه، ومن لاحظ الأمرين توبط، فهشترط 
 إذن الولي، سو فرق  ين البكر والثيب. 

الاختلاف في تأويل النصوص: فقد جهءت الكثير من النصوص المحتملة في  :ثانيا
معنههه، والتي تأوَّلهه العلماء تأويلاتٍ متبهينهة، ومن سمثلة ذلك الاختلاف في 

 .(4)"أزَْوَاجَهُنَّ  فَلََ تعَْضُلوُهُنَّ أنَْ ينَْكِحْنَ " :تعهلى الله تأويل قول

فرسى الحنفية ومن وافقهم سن الآية سضهفت النكهح إلى المرسة فلهه سن تزوِّج 

                                                             
 (.533تقدم تخريجه )ص (1)
 .(11/ص3ينظر:  داية المجتهد لا ن رشد: )ج (2)
 .(165/ص 16(، والمجموع للنووي: )ج119/ص2تبيين الحقهئق للزيلعي: )ج (3)
 .232البقرة:  (4)
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نفسهه، ومنهم مهن رسى سن العضل لا يكون إلا ممن يملك النكهح، وإلا لمه كهن 
 لاعتبهره فهئدة، فهشترط الولاية.

بنةٌ هي ظههرةٌ قهل الإمهم ا ن رشد: )وببب اختلافهم: سنه لم تأت آيةٌ ولا 
في اشتراط الولاية في النكهح، فضلا عن سن يكون في ذلك نص،  ل الآيهت والسنن 

، وكذلك الآيهت التي جرت العهدة  هلاحتجهج  هه عند من يشترطهه هي كلهه محتملةٌ 
في ذلك، والأحهديث  والسنن التي يحتج  هه من يشترط إبقهطهه هي سيضه محتملةٌ 

فهظهه مختلفٌ في صحتهه إلا حديث ا ن عبهس، وإن كهن مع كونهه محتملة في سل
 .(1)المسقط لهه ليس عليه دليل؛ لأن الأصل  راءة الذمة(

 القول الراجح:

في المسألة و يهن سدلتهم ومنهقشة  الله  عد عرض سقوال الفقههء رحمهم
 عضهه يترجح لي القول الأول القهئل  هشتراط الولي في عقد الزواج، فلا يجوز 

 للمرسة سن تبهشر عقد الزواج  نفسهه، وذلك للأببهب التهلية: 

في إضهفة  القرآنية التي ابتدل  هه سصحهب القول الأول صريحةٌ  الآيهتإن  .1 
فأمرتهم  هلتزويج، ومنعتهم من العضل، ولولا سنهم هم  التزويج إلهى الأوليهء،

 المبهشرون لعقد الهزواج لمه كهن لأمرهم  هلتزويج ونهيهم عن العضل معنى. 

وظههرة في ذلك،  الواردة في اشتراط الولي في الزواج صريحةٌ  الأحهديث. إن 2
وهي إمهه حسنة، سو صحيحة، و ضم  عضهه إلى  عض تكون ذات دلالة قوية 

 على اشتراط الولايهة في الزواج.

في الزواج مشترك  ين المرسة والأوليهء، فهلزواج لا يختص  هلمرسة  الحق. إن 3
فحسب،  ل هو علاقة  ين الزوج والزوجة وسسرة الزوجة، والقول  جواز تزويج 

وكذلك تزويج ،  هم وهذا ممنوع لحق الأوليهء وإضرارٌ  المرسة لنفسهه فيهه تجهوزٌ 
سيضه، لذلك جهءت   هه وهو ممنوعٌ  للمرسة دون إرادتهه فيه إضرارٌ  الأوليهء

الشريعة الإبلامية  حفظ حق الجميع، فجعلت للولي مبهشرة عقد الزواج، 
 وسوجبت عليهه ملاحظة رضه الزوجة.

                                                             
 (.12/ ص3 داية المجتهد: )ج (1)
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تترفع عن الحديث في سمر  وحيهءٍ  إن المرسة المسلمة بمه تتمتع  ه من عفةٍ  .4

الزواج، فكيهف بمبهشرتهه لعقد الزواج، فراعى الإبلام حيهء وعفة المرسة فجعل 
 مبهشهرة عقهد الهزواج للأوليهء.

من سوليهئهه  هلواقع الاجتماعي للنهس، و أخلاقهم، وكذلك  . إن المرسة سقل خبرةً 5
لى خداعهه، فرعهية تغلب عليهه العهطفة، كل ذلك بمه قد يؤدى إ قهدالمرسة 

 لحقههه جعهل المهشرع مبهشرة عقد الزواج للأوليهء.

الأعراض التي هي حفظ وصيهنة .إن عقد الزواج له خطر كبير، لمه له من تعلق  6 
سحد مقهصد الهشريعة الكلية، ومه كهن له هذا الخطر فإن الاحتيهط فيه سولى، 

 حقق ذلك.وجعل اشتراط الولاية في الهزواج مع إذن المرسة ي

 حكم الزواج العرفي في هذه الصورة: 

و عد هذا البيهن لحكم الولاية في النكهح، يتبين سن عقد الزواج العرفي إذا 
عند من اشترط الولي في عقد الزواج، وهم  زوجت المرسة فيه نفسهه  نفهسهه  هطلٌ 

عند من لم يشترطه، وهم الحنفية ومن وافقهم، و ذلك سخذ  الجمهور، وصحيحٌ 
لسنة  1من القهنون رقم  3قهنون الأحوال الشخصية المصري، طبقًه للمادة رقم 

: )تصدر الأحكهم طبقًه لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول  هه، ويعُمل 2000
فيما لم يرد في شأنه نصٌّ في تلك القوانين  أرجح الأقوال من مذهب الإمهم سبي 

 (.حنيفة 

النقض: )إنَّ الراجح في المذهب الحنفي وفقهً وقد جهء في قضهء محكمة 
لرسى سبي حنيفة وسبي يوبف سنه إذا تزوجت المرسة البهلغة العهقلة  دون إذن وليهه 
فإن العقد يكون صحيحهً بواءٌ كهنت  كراً سم ثيبهً، ويكون نهفذاً ولازمهً متى تزوجت 

تزوجت من غير   كفءٍ على صداق مثلهه سو سكثر، رضي الولي سو لم يرضَ، وإذا
كفءٍ بمهر المثل سو من كفءٍ على مهرٍ سقل من مهر مثلهه ولم يكن وليهه قد رضي 
 ذلك فهلعقد غير لازمٍ  هلنسبة لوليهه فله حق الاعتراض على الزواج، وطلب فسخه 
سمهم القضهء، فإذا سثبت ذلك فإنه يقُضى  فسخ العقد مراعهةً لحق الولي العهصب 

 .(1)سو لم يعترض عليه( إلا إذا رضي  هلزواج
                                                             

 .2005من إ ريل بنة  23"سحوال شخصية"، جلسة القضهئية  73لسنة  463الطعن رقم  (1)
═ 
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فهلزواج العرفي في هذه الصورة  هطلٌ عند الجمهور، صحيحٌ عند الحنفية 
 قهنون الأحوال الشخصية، وعلى القول  صحته فلا تزال ثمة مشكلةٌ   هسخذ هو مه و 

سنه ضرورةٌ شرعيةٌ لا يجوز سخرى وهي عدم التوثيق، وقد  ينتُ في الصورة الأولى 
 سكده القهنون ودعه إليه. التخلف عنه، وهو مه

مع وجود الولي والشهود، وعدم  الصورة الثالثة: زواج  بدون توثيق  
 :الإعلان

إذا تم الزواج  ين رجلٍ وامرسةٍ  حضور الولي والشههدين، و صيغة إيجهبٍ 
 وقبولٍ، لكنه لم يعلن ويشُهر  ين النهس.

يخشى سن  زوجةٍ ويحمل على ذلك عدة سببهب: كأن يكون الرجل متزوجًه من 
تعلم  زواجه الثهني، فتطلب منه الطلاق سو تلحق  ه الضرر، سو يكون للرجل سو 

 يخُشى من غضبهم، وبوء تصرفهم إن علموا  زواجه سو زواجهه. كبهرٌ  المرسة سولادٌ 

 فما حكم هذا العقد؟

 لبيهن حكم هذا العقد فإنه ينبغي التفريق  ين حهلتين: 

د الزواج  هذه الصورة مع عدم التواصي  هلكتمان، الحهلة الأولى: سن يتم عق
 فيكون عدم إعلانه لغير قصد سن يكون سرًّا  ينهما، لكن جهء اتفهقهً  دون قصد.

الحهلة الثهنية: سن يتم عقد الزواج  هذه الصورة مع التواصي  هلكتمان، 
 فيكون عدم إعلانه قصدًا منهم سن يكون سرًّا.

ينبغي سولًا سن نعُرِّف نكهح السر ونذكر حكمه ولبيهن حكم ههتين الحهلتين 
                                                        

═ 
وقد سثبت المذهب الحنفي للولي حق الاعتراض على العقد إذا لم يسبق له رضه  ه كأن يقبض 
المهر سو يطهلب  هلنفقة، فإن بكت لا يكون رضًه وإن طهلت المدة، فيثبت له حق الاعتراض، 

ه إلى وقت يختهر فيه الخصومة، مه لم لأن السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله؛ لاحتمال تأخر 
تلد، فيقدم حق الولد على حق الولي، لئلا يضيع الولد  هلتفريق  ين س ويه. وقهل الحصكفي 
في الدر المختهر: )وينبغي إلحهق الحبل الظههر  ه(، وهو مه اعتمده قهنون الأحوال الشخصية 

: الاختيهر لتعليل المختهر حيث اعتبر حق الولي في الاعتراض مه لم يظهر حملٌ. ]ينظر
 ([.56/ 3(، وحهشية ا ن عه دين )رد المحتهر على الدر المختهر(: )ج100/ص3للموصلي: )ج
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 عند الفقههء، فما هو نكهح السر؟ ومه حكمه؟

قد اختلف الفقههء في حقيقة نكهح السر على مذهبين، وترتب على ذلك 
 اختلافهم في حكمه: 

 المذهب الأول: الحنفية والشافعية وهو المنصوص عند الحنابلة: 

هدان، فأمه مه حضره شههدان فهو نكهح سن نكهح السر هو: مه لم يحضره شه
، إذ السر إذا جهوز اثنين خرج عن سن يكون سرًّا، قهل الشهعر:  علانيةٍ لا نكهح سر 

 وَسُِِّ الثَّلََثـَــةِ غَـــيْرُ الْخَفِــــيِّ  ** وَسُِِّك مَـــا كـَــانَ عِنـْــدَ امْــــرِئٍ 
 

لِأنََّهُمَا إذَا سحَْضَراَهُ  (1)«أعَْلنِوُا هَذَا النِّكاَحَ » :وكََذَلكَِ قوَْلهُُ 
 .(2)فقََدْ سعَْلنَهَهُ  شَههِدَينِْ 

فلا يبطل النكهح عندهم  هلتواصي  كتمانه إذا شهد عليه شههدان، لأنه لا 
يكون مع الشههدة عليه مكتومًه، فليس من شروط صحته عندهم ترك التواصي 

وكُره كتمانهم له،   هلكتمان، فإن كتمه الزوجهن والولي والشهود قصدًا صح العقد
 .(3)لأن السنة إعلان النكهح

                                                             
(، وقهل 1089رواه الترمذي، في س واب النكهح،  هب مه جهء في إعلان النكهح، حديث رقم: ) (1)

الترمذي: )هذا حديث غريب حسن في هذا البهب، وعيسى  ن ميمون الأنصهري يضعف في 
الحديث(، قهل عنه البخهري: هو منكر الحديث. وقهل ا ن حبهن: منكر الحديث لا يحتج 

سعْلنوُا »مد شهكر في تحقيقه لسنن الترمذي، ورواه ا ن مهجه  لفظ:  روايته، وضعفه الشيخ سح
ف -النِّكَهح واضر وا عَليَهِْ  هلغر هل  ، قهل ا ن الملقن في "البدر المنير في تخريج «سيَ الدُّ

الأحهديث والأثهر الواقعة في الشرح الكبير": )وَفِي إبِْنَهده خَهلدِ  ن إليْهَس المَْدِينِيّ وَهُوَ 
يف، قهَلَ الإمَِهم سحَْمد: مُنكر الحَدِيث. وَلمه سخرجه البَْيهَْقِيّ فِي الْأنَكِْحَة قهَلَ: خَهلدِ ضَعِيف"، ضَعِ 

تى بمجموع الطريقين عن عهئشة كما حكم  ذلك الترمذي حو هلجملة فهلحديث ضعيف 
 والبيهقي وا ن الجوزي والبوصيري وا ن حجر وغيرهم.

 (. 253/ ص2(، و دائع الصنهئع: )ج31/ ص5)ج ينظر: المبسوط للسرخسي: (2)
(، والمجموع شرح المهذب: 222/ص9ينظر: البيهن في مذهب الإمهم الشهفعي للعمراني: )ج (3)

(، ومطهلب سولي النهى في شرح 66/ص5عن متن الإقنهع: )ج(، وكشهف القنهع 200/ص16)ج
 (.82/ص5غهية المنتهى: )ج
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قهل المهوردي: )إعلان النكهح يكون  هلشههدة، وكيف يكون مكتومًه مه شهده 
 .(1)الشهود، سم كيف يكون معلنهً مه خلا من  ينةٍ وشهود(

وقهل الحنه لة: )ولا يبطله تواصٍ  كتمانه، لأنه لا يكون مع الشههدة عليه 
 .(2)ه(مكتومً 

 المذهب الثاني: المالكية ورواية  عند الحنابلة: 

وسمه نكهح السر عند المهلكية فإنه مه سمُِر الشهود حين العقد  كتمه، سوُصِي 
 . (3)غيرهم سيضًه على كتمه سم لا

وحكم نكهح السر عند المهلكية سنه إذا كهن خوفهً من ظهلٍم سو بهحرٍ فإنه لا 
عن نكهح  حرمة فيه ولا فسخ، وإن لم يكن فإنه حرامٌ لنهي النبي 

السر، ويفسخ هذا النكهح إن لم يدخل الرجل  هلمرسة، فإن دخل  هه فرُِّق  ينهما، 
ل: إن مسهه فرُِّق  ينهما بئل ا ن شههبٍ عن رجلٍ نكح سرًّا وسشهد رجلين فقه

واعتدت حتى تنقضي عدتهه، وعوقب الشههدان بمه كتما من ذلك، وللمرسة مهرهُه، 
ثم إن  دا له سن ينكحهه حين تنقضي عدتهه نكحهه نكهح علانية، وإن لم يكن مسهه 
فرُِّق  ينهما، ولا صداق لهه، ونرى سن ينُكلهما الإمهم  عقو ة والشههدين كذلك، فإنه 

 .(4)صح نكهح السرلا ي

وقهل ا ن عرفة المهلكي: نكهح السر  هطل، والمشهور: سنه مه سمر الشهود حين 

                                                             
 (.59ص/ 9الحهوي الكبير للماوردي: )ج (1)
 ن صلاح الدين   ن يونس شرح منتهى الإرادات )دقهئق سولي النهى لشرح المنتهى( لمنصور (2)

 -هه 1414: 1هه(، النهشر: عهلم الكتب، ط1051 ن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى:  ا ن حسن
 (. 648/ ص2م: )ج 1993

ه كهلزوجة سو وليهه سم لا، ويرى سن يكون الموصي الزوج، انضم له غير يرى ا ن عرفة سنه لا  د  (3)
سن ابتكتهم غير الشهود نكهح سر سيضه، كما لو تواصى الزوجهن والولي على كتمه ولم يوصوا البهجي 

 الشهود  ذلك.
(، حهشية الصهوي على الشرح الصغير: 129/ص2ينظر: المدونة في فقه الإمهم مهلك: )ج (4)

(، والموبوعة 410، 409/ ص 3خليل: )ج(، ومواهب الجليل في شرح مختصر 382/ص2)ج
 (.300/ ص41الفقهية الكويتية: )ج
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 . (1)العقد  كتمه

 .(2)وعن الإمهم سحمد روايةٌ  هلبطلان كذلك

يه  هلكتمان: هل هو سر؟ سو اقهل ا ن رشد: )واختلفوا إذا سشُهد شههد ن، ووُصِّ
 وقهل س و حنيفة، والشهفعي: ليس  سر.ليس  سر؟ فقهل مهلك: هو سر، ويفسخ. 

؟ سم إنمه المقصود منهه بد شرعيٌّ  وببب اختلافهم هل الشههدة في ذلك حكمٌ 
قهل: هي شرط من شروط  - شرعيٌّ  ذريعة الاختلاف سو الإنكهر؟ فمن قهل: حكمٌ 

 .(3)قهل: من شروط التمام( - الصحة. ومن قهل: توثقٌ 

لسر عند الفقههء سقول: إذا تم الزواج و عد هذا العرض الفقهي لحكم نكهح ا
مع وجود الولي والشههدين، فقد تضمن العقد حينئذ  و دون إعلانٍ   دون توثيقٍ 
 مشكلتين: 

إلى  دعهالمشكلة الأولى: وهي عدم توثيق العقد لدى الجههت المختصة كما 
ذلك القهنون، وهو  هذا الاعتبهر لهه نفهس الحكم الذي تحدثت عنه في حكم 

رة الأولى، فيلُزم العهقدين  توثيقه ربميًّه، مع اعتبهر سن التوثيق ليس من الصو 
اقتضتهه حيهة النهس لا  شرعيةٌ  ومصلحةٌ  شروط صحة النكهح، وإنمه هو ضرورةٌ 

 بيما في العصر الحديث.

والمشكلة الثهنية: وهي عدم إعلان العقد وإشههره  ين النهس، فإن حصل ذلك 
، لكن إن تواصوا فيما  ينهم  هلكتمان العقد يصح  لا إشكهلٍ ه دون قصدٍ فإن اتفهقً 

 فإن العقد مكروهٌ عند الجمهور؛ لمخهلفة السنة في النكهح  عدم الإعلان، وهو حرامٌ 
فَصْل  بيََْ : »كما تقدم، وذلك لقول النبي  -ولا يصح عند المهلكية 

وْتُ فِي النِّ  ، وَالصَّ فُّ  . (4)«كاَحِ الْحَلََلِ وَالْحَرَامِ: الدُّ
                                                             

 (.80/ ص5التهج والإكليل لمختصر خليل: )ج (1)
 (.66/ص5كشهف القنهع عن متن الإقنهع: )ج (2)
 (.21/ ص3 داية المجتهد ونههية المقتصد، لا ن رشد: )ج (3)
وهو  وهو صحهبيٌّ قد رسى النبي  - ن حهطب الجمحي  رواه الترمذي، عن محمد (4)

(، وقهل 1088( حديث رقم: )390/ ص3غلامٌ صغيٌر،  هب مه جهء في إعلان النكهح: )ج
(، وا ن 5537الترمذي: حديث حسن، ورواه سيضًه: النسهئي في السنن الكبرى: حديث رقم )

═ 
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زد على ذلك مه تتعرض له الحيهة الزوجية في هذه الصورة من المخهطر، مثل 
سن يتعرض الزوجهن لسوء الظن، نتيجةً لإقهمتهما  ين سنهس لا يعلمون عن زواجهما 
شيئه، فيرته هن في سمرهما، والمؤمن مطهلب  أن ينفي عن نفسه الشبهة، ويبعد نفسه 

حين جهءت  (1)لنه في قصة سم المؤمنين صفية ، و عن مواطن الشك والريبة
 تنَقَْلبِْ، قهمت ثم بهعة، عنده تزوره في معتكفه ليلًا، فتحدثت النبي 
 بلمة سم  هب عند المسجد  هب  لغت إذا حتى يقَْلبُِهَه، معهه  النبي فقهم
 النبي لهما فقهل ، الله ربول علي فسََلَّمَا  الأنصهر، من رجلان مرَّ 

: «ربول يه الله ببحهن: فقهلا ،«حيي بنت صفية إنها رِسْلِكمَُا  على 
 مبلغ آدم ابن من يبلغ الشيطان إنَّ »: النبي فقهل عليهما، وكبَُرَ  الله،
 .(2)«شيئا قلوبكما في يقذف أنْ  خشيت وإنيَّ  الدم،

 الإعلان: وجودمع  ،شهود  و وليي و  توثيق   بدون الصورة الرابعة: زواج  
شرعية  العرفي في هذه الصورة يشتمل على ثلاث مشكلاتٍ فعقد الزواج 

 وهي: وعدم التوثيق، وعدم الولي، وعدم الشهود، مع حصول الإعلان  ه وإشههره.

وهي عدم توثيق العقد لدى الجههت المختصة، وهو  هذا  فأما المشكلة الأولى:
                                                        

═ 
(، والحهكم في المستدرك: 15451المسند: حديث رقم )(، وسحمد في 1896مهجه حديث رقم: )

 (، وقهل: هذا حديث صحيح الإبنهد، ولم يخرجهه، وسقره الذهبي.2750حديث رقم )
 سخطب  ن حيي  نت صفية:  الله ربول وزوج المؤمنين سم الجليلة الصحه ية هي (1)

، عمران  ن ههرون ببط من إسرائيل،  ني من ،  النبي ببههه  
 بهم في وقعت وقيل صداقهه، عتقهه وجعل وسعتقهه فأبلمت لنفسه فهصطفههه خيبر يوم
 بموسل،  نت  رة: وسمهه سرؤس،  سبعة  الله ربول فهشتراهه  الكلبي دحية
 .الصحيح وهو معهوية خلافة في: وقيل الهجرة، من وثلاثين بت بنة ومهتت

متفق عليه: رواه البخهري في صحيحه في كتهب الاعتكهف،  هب هل يخرج المعتكف لحوائجه  (2)
(، ورواه سيضًه في نفس الكتهب  هب زيهرة المرسة زوجهه في 2035إلى  هب المسجد، حديث رقم )

(، وكذلك في كتهب فرض الخمس  هب مه جهء في  يوت سزواج 2039اعتكهفه حديث رقم )
(، ورواه مسلم سيضًه في 3101ن البيوت إليهن، حديث رقم )ومه نسب م النبي 

كتهب السلام،  هب  يهن سنه يستحب لمن رُئِي خهليًه  همرسةٍ وكهنت زوجتهُ سو محرمًه له سن يقول 
 (.2175هذه فلانة ليدفع ظن السوء  ه، حديث رقم: )
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 الاعتبهر لهه نفهس الحكم الذي تحدثت عنه في حكم الصورة الأولى.

عدم الولي، سي: تزويج المرسة نفسهه، وقد تقدم  سط  ا المشكلة الثانية:وأم
 الكلام في هذه المسألة في الصورة الثهنية.

فهي عدم الإشههد على العقد، والصحيح سن الإشههد على  :وأما المشكلة الثالثة
، وهو عقد النكهح شرطٌ لصحته، ولا يكفي فيه الإعلان والإشههر دون الإشههد عليه

 .(1)مه ذهب إليه جمهور الفقههء

و نهء على مه تقدم: فإن عقد الزواج العرفي في هذه الصورة حكمه البطلان، 
 لتخلف ركنين من سركهن العقد الصحيح فيه، وهما: الولي والشههدين.

ولا يمكن القول  صحته على مذهب السهدة الحنفية  نهءً على قولهم  جواز 
ون الولي؛ لأنهم يعدون الشهود ركنهً من سركهن العقد، تزويج المرسة نفسهه  نفسهه  د

 فيبطل  عدمهم.

كما سنه لا يمكن القول  صحته  نهءً على القول  عدم اشتراط الشهود، 
، (3)، ورواية عند الإمهم سحمد(2)والاكتفهء  هلإعلان والإشههر، وهو قول عند المهلكية

 يشترطون الولي لصحة عقد النكهح.؛ لأنهم (5)وا ن تيمية (4)واختهره ا ن المنذر

 فتبين  ذلك  طلان هذا العقد على جميع مذاهب الفقههء وسقوالهم.

                                                             
سحكهم الزواج والطلاق ، و (22ص/ 3: )جد   داية المجتهد ونههية المقتصد لا ن رشد الحفيينظر:  (1)

، وغيرهما من كتب الفقه التي تحدثت عن (64)ص: في الإبلام، س.د/  دران س و العينين  دران
 .شرط الشههدة في عقد الزواج

/ 2ينظر:  لغة السهلك لأقرب المسهلك المعروف  حهشية الصهوي على الشرح الصغير )ج (2)
 (.8/ ص7(، المغني لا ن قدامة: )ج337ص

 (.457/ ص7ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع،: )ج (3)
 (.30/ 5ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء، لا ن المنذر النيسه وري: )ج (4)
 (.455/ ص5، ج274/ ص3ينظر: الفتهوى الكبرى للإمهم ا ن تيمية، )ج (5)
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 الشهود وعدم الولي، وجود مع توثيق   بدون الصورة الخامسة: زواج  
 والإعلان:

وهذه الصورة سيضًه يبطل العقد فيهه ولا يصح؛ وذلك لعدم ركن الشههدة فيه، 
والإشههر عند من اكتفى  ه عن الشههدة، فلا يصح العقد في وكذلك لعدم الإعلان 

هذه الصورة، وإن وُجد الولي، لأن الولي وحده غير كهفٍ للقول  صحة العقد،  ل لا 
 . عند الجمهور، ولا  د من الإعلان والإشههر عند المهلكية  د من حضور الشههدين

 لا يجوزختصة، وهو زد على هذا عدم التوثيق الربمي للنكهح عند الجههت الم
 .-كما تقدم-

 والإعلان: والشهود الولي عدم مع توثيق   بدون الصورة السادسة: زواج  
وعقد الزواج في هذه الصورة واضح البطلان، لفقده الشروط الشرعية 
لصحة عقد النكهح، وقد انتشرت هذه الصورة  ين كثير من شبهب وفتيهت 
الجهمعهت،  أن يحصل  ينهما إيجهبٌ وقبول  دون ولي سو شهود، ولا يخفى سنه 

 .(1)- هلله والعيهذ  -حرام، والمعهشرة في هذه الصورة محض زنه 

وقد صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى بعدم صحة الزواج إذا خلَ عن 
 : (2)، وفيما يلي نص الفتوىالإشهاد والإعلَن

 :السؤال

وعلى الصورة  1965بنة  495من السيدة / ب م ف  طلبهه المقيد  رقم  
المرافق، وقد تضمنت الصورة العرفية من عقد  العرفيالعرفية من عقد الزواج 

الزواج العرفي سن السيد / ع ل س والسيدة / ب م ف قد تم الاتفهق  ينهما على 
 الله وبنة ربول الله زواجهما  بعض، وتليت الصيغة الشرعية  ينهما على كتهب

 ٍوسصبحت السيدة ب م ف زوجةً شرعيةً للسيد / ع ل س  إيجهبٍ وقبول ،
                                                             

الشواربي، منشأة ينظر: مجموعة الاحوال الشخصية في ضوء الفقه والقضهء، عبد الحميد  (1)
 .(27م، )ص 1992المعهرف الإبكندرية، ط: 

 3المفتي فضيلة الشيخ: سحمد هريدي،  تهريخ:  (،339/ ص 1فتهوى دار الإفتهء المصرية: )ج (2)
 م.1965/ سغسطس / 30هه، 1385/جمادى الأولى /بنة 
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،  عد تلاوة الصيغة الشرعية  ينهما  عقد زواجٍ عرفي   يد كل منهما نسخة شرعيين

دون شههدة شههدين على هذا العقد، وطلبت السهئلة  17/5/1963منه، وذلك  تهريخ 
 يهن مه إذا كهن العقد العرفي  زواجهما دون شههدة شههدين يعتبر عقد زواجٍ 

؟   هل يكون صحيحًه شرعًه؟ و هلتهليربمي 

 :وابالج

لًا  فيالمنصوص عليه  فقه الحنفية سن عقد الزواج  هعتبهره عقدًا موصِّ
لابتبهحة الوطء وإحلاله يجب سن يظهر امتيهزه  هذا الاعتبهر عن الوطء المحرم، 
وطريق ذلك إعلانه وإشههره والإشههد عليه ولهذا سوجب عهمة العلماء إعلانه 

 صين ح  ن وإشههره والإشههد عليه، وابتدلوا على ذلك بمه روي عن عمران
  ن ذكره سحمد ،«لا نكاح إلاَّ بولٍِّ وشاهدَي عدل»قهل:   النبيعن 
من وجهةٍ سخرى عن   الشهفعيرواية ا نه عبد الله، وذكره الامهم  فيحنبل 

الحسن مربلا، وقهل: هذا وإن كهن منقطعًه فإن سكثر سهل العلم يقولون  ه. وروى 
لَا نِكاَحَ إلِاَّ بِوَلٍِِّ »قهل  عنهه سنه  الله ا ن حيهن عن طريق عهئشة رضى

، فَإنِْ تشََاجَرُوا،  وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كاَنَ مِنْ نِكاَحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلكَِ فَهُوَ باَطِل 
لطْاَنُ وَلُِِّ مَنْ لَا وَلَِِّ لهَُ  ، ولأنه يتعلق  ه حق غير المتعهقدين وهو الولد (1)«فَالسُّ
 يجحده س وه فيضيع نسبه.فهشترطت الشههدة فيه لئلا 

فقه الحنفية سيضًه سنه إذا خلا عقد الزواج من شههدة الشههدين  فيوالمقرر  
يكون عقدًا فهبدًا لفقده شرطهً من شروط الصحة وهو شههدة الشههدين، ويكون 
دخول الرجل  هلمرسة  نهءً على هذا العقد معصية، وحكم الزواج الفهبد سنه لا يحل 

 هلمرسة، ولا يترتب على هذا العقد شيءٌ من آثهر الزوجية، فإن  للرجل فيه الدخول
دخل الرجل  هلمرسة  نهء على هذا العقد الفهبد كهن ذلك معصية، ووجب تعزيرهما 

 والتفريق  ينهما، ويترتب على الدخول الآثهر الآتية: 

 يدُرس حد الزنى عنهما لوجود الشبهة. -1

 من المسمى ومهر المثل.إن كهن قد بمى مهراً كهن الواجب الأقل  -2

                                                             
 (.529ببق تخريجه )ص (1)
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 تثبت  هلدخول حرمة المصههرة.  -3

تجب فيه العدة على المرسة، وا تداؤهه من وقت مفهرقة الزوجين سو سحدهما   -4
للآخر إن تفرقه  هختيهرهما، ومن وقت تفريق القهضي  ينهما إن لم يتفرقه 

 اختيهرًا، وتعتد المرسة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى في حهلة وفهة الرجل.

يثبت  ه نسب الولد من الرجل إذا حصل حملٌ من ذلك الدخول، وذلك   -5
 إحيهء الولد وعدم تضييعه. فيللاحتيهط 

من هذه الأحكهم إلا  هلدخول الحقيقي، فهلخلوة ولو كهنت  شيءولا يثبت 
صحيحةً لا يترتب عليهه شيءٌ من هذه الأحكهم، سمه غير ذلك من سحكهم الزوجية 

لفهبد، فلا يثبت توارثٌ  ين الرجل والمرسة، ولا تجب فيه نفقةٌ الزواج ا فيفلا يثبت 
ولا طهعةٌ زوجيةٌ، وطبقًه لمه ذكُر يكون العقد العرفي المبرم  ين السهئلة و ين 

إنشهء عقد  فيتستعمل  التيذكرتَهْ على فرض سنه سُ رم  هلألفهظ  الذيالشخص 
ه من شههدة الشه هً الزواج شرعً   التيهدين، وتترتب عليه الآثهر عقدًا فهبدًا لخلوُِّ
 ببق  يهنهه... 

 سعلم. ومما ذكر يعلم الجواب عما جهء  هلسؤال، والله 
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 المطلب الثالث

 الزواج العرفيأسباب 
انتشر الزواج العرفي في الآونة الأخيرة انتشهرًا  ليغًه، وذلك نظراً لكثرة 

الزواج العرفي تحيط  ه تعلم سن قد الأببهب الداعية إليه،  هلرغم سن المرسة 
الأخطهر، ويهدر غهلب حقوق الزوجية، لكنه انتشر وشهع لا بيما  ين الشبهب 
والفتيهت في الجهمعهت والمعههد العليه،  ل وفي مرحلة مه قبل الجهمعة كذلك، ولقد 

 في العرفيللجههز المركزي للتعبئة والإحصهء عن سن حهلات الزواج  كشفت إحصهئيةٌ 
 62مصر، منهه  في% من حهلات الزواج 9سلف حهلة وهى تمثل  88غت  ل 2015العهم 
سلف  75بنة،  ينما  لغت قضهيه إثبهت النسب  هلمحهكم نحو  18تحت  ه لفتيهتٍ سلفً 

 .(1)قضية

، جراء تههون الكثير من خطيرةٍ  اجتماعيةٍ  وفي الحقيقة سننه  صدد كهرثةٍ 
لزواج ربميًّه، وقد كشفت  عض الرجهل والنسهء المقبلين على الزواج من توثيق ا

 هلمدارس والجهمعهت في  عرفي   سلف زواجٍ  250التصريحهت الأخيرة سنه تم رصد 
، حتى سنَّ (2)% من إجمالي الحهلات الموثقة ربميه18، حهلة  نسبة 2020و 2019عهم 

  عض الشبهب سفْصَحَ في إحدى الندوات التليفزيونية عن سنه تزََوَّجَ عرفيهً ببع عشرة
مرة، وطلََّقَ بت عشرة مرة، وهو لم يتجهوز العشرين من عمره، ومه زال يدرس 

مرة  عقودٍ  20 هلجهمعة، كما ذكرت إحدى الجرائد سنَّ فتهةً واحدةً  هلجيزة تزوجت 
 .(3)عرفية

 وفيما يلي سبتعرض  عض الأببهب التي سدت إلى انتشهر الزواج العرفي:

 الشرعي مع عدم بلوغ السن القانونية:السبب الأول: الحاجة إلى الزواج 

وهذا السبب هو سكثر الأببهب شيوعًه وانتشهرًا، حيث تشير الإحصهئيهت إلى 
ذلك، فقد اشترط القهنون في كل  من الزوجين  لوغ بن الثهمنة عشر لتوثيق 

                                                             
 .47128العدد  140السنة  2015ديسمبر  18ههه  1437من ر يع الأول  7جريدة الأهرام الجمعة  (1)
 .2020ببتمبر  21جريدة الوطن: الإثنين  (2)
، الإصدار 152، العدد 13صه، 1م صه2009ديسمبر  24يراجع جريدة الجريمة المصرية الخميس  (3)

 الثهني، السنة الثهلثة.
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، وليس شرطهً لصحة سمهم القضهء الزواج ربميًّه، وجعل هذا شرطهً لسماع الدعوى
 .(1)العقد

/ س( من الفصل الثهني في 33وقد نصت لائحة المأذونين في المهدة رقم )
ولا يجوز مبهشرة عقد الزواج سو المصهدقة على زواج مه لم يكن "واجبهت المأذونين: 

 .(2)"بن الزوجين ثمهني عشرة بنة وقت العقد

يعتمد المأذون في "من لائحة المأذونين على سن:  34كما نصت المهدة رقم 
 ربمي    لوغ سحد الزوجين السن القهنونية على شههدة الميلاد سو سي مستندٍ معرفة 

آخر ثه ت فيه تهريخ الميلاد، مه لم يكن طهلب الزواج  حهلٍ تؤكد  لوغه السن 
 .(3)"القهنونية

م، حيث  1923ولم يتدخل المشرع المصري في تحديد بنًّ للزواج حتى عهم 
)الملغي( ينص على سن لا تسمع دعوى  1923لسنة  56صدر المربوم  قهنون رقم 

الزوجية إذا كهن بن الزوجة تقلُّ في وقت العقد عن بتة عشر عهمًه، سو كهنت بن 
الزوج تقلُّ في وقت العقد عن ثمهنية عشر عهمًه، كما نص على منع الذين يبهشرون 
 عقود الزوجية من إجراء عقد الزواج سو المصهدقة عليه إذا كهنت بن سحد الزوجين

 .(4)دون هذه السن المحددة

فكهن المنع من بماع دعوى الزوجية مطلقًه، حتى صدر التعديل  تقييد هذا 
المنع بمه إذا كهنت بن الزوجين تقلُّ عن السن المذكورة وقت التقهضي فقط )سي 

                                                             
هذا مه ابتقر عليه التشريع منذ صدور لائحة ترتيب المحهكم الشرعية والإجراءات المتعلقة  هه  (1)

م يقضي  أنه لا تسمع الدعوى إذا 1923لسنة  56م، وكهن قبل ذلك القهنون رقم 1931في بنة 
السن، ولو كهنت عند التقهضي لا تقل عن هذه  كهنت بن الزوجين عند الإنشهء دون هذه

 [.123السن. ]ينظر: الأحوال الشخصية للشيخ محمد س و زهرة: ص
لائحة المأذونين والقرارات والوزارية المكملة لهه وفقًه لآخر تعديلاتهه، ط: دار العربي للنشر  (2)

 (.22، )ص2020والتوزيع، 
 المرجع السه ق. (3)
، للقهضي/سحمد 55للائحة المأذونين الجديدة ولائحة الموثقين المنتد ين صهالمجموعة المفيدة  (4)

م، والأحوال 1973هه/ 1393فهمي الشبراخيتي )القهضي بمحكمة القههرة(، الطبعة الرا عة، 
 (.90الشخصية للشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد: )ص: 
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وقت رفع الدعوى وليس وقت العقد(، وسنه يجوز بماع الدعوى قبل  لوغ هذه 

وذلك حين السن في وقت التقهضي  أمرٍ خهصٍ من ولي الأمر يأذن في ذلك، 
صدرت لائحة ترتيب المحهكم الشرعية والإجراءات المتعلقة  هه الصهدرة  هلمربوم 

على سنه: )ولا تسمع  99قم م )الملغي( تنص في المهدة ر 1931لسنة  78 قهنون رقم 
دعوى الزوجية إذا كهنت بن الزوجة تقل عن بت عشرة بنة هجرية، سو كهنت بن 

 .(1)الزوج تقل عن ثمهني عشرة بنة هجرية إلا  أمر منه(

م  إصدار قهنون تنظيم 2000لسنة  1ثم سلُغي هذا القهنون  هلقهنون رقم 
الشخصية، حيث ورد في المهدة  عض سوضهع وإجراءات التقهضي في مسهئل الأحوال 

: )لا تقُبل الدعهوى النهشئة عن عقد الزواج إذا كهنت بنُّ الزوجة تقلُّ عن 17رقم 
بت عشرة بنة ميلادية، سو كهنت بن الزوج تقل عن ثمهني عشرة بنة ميلادية 

 .(2)وقت رفع الدعوى(
لم يمس هذا القهنون تعديل بن الزوجة، ولكنه اعتبر السن  هلتهريخ 

 .(3)م  هلتهريخ الهجري1931لسنة 78الميلادي، وكهن في قهنون 

كما سنه سقرَّ عدم بماع الدعوى إذا كهنت بن الزوجين سو سحدهما تقل عن  
السن المحددة وقت التقهضي، لا وقت العقد، لكنه اقتصر على عدم قبول الدعهوى 

مبهشًرا لهه، النهشئة عن عقد الزواج، وهي الدعهوى التي تكون الزوجية بببهً 
، ولم يتعرض للدعوى النهشئة عن (4)كدعوى الطهعة سو النفقة سو الصداق سو الميراث

                                                             
(، وينظر: موبوعة الفقه 9)ص:1931/ / مهيو 20يوم الأر عهء  53جريدة الوقهئع المصرية، عدد  (1)

(، والأحوال الشخصية للشيخ محمد محيي الدين 154والقضهء في الأحوال الشخصية: )ص
 (. 90عبدالحميد: )ص: 

التعليق على نصوص قهنون تنظيم  عض سوضهع وإجراءات التقهضي في مسهئل الأحوال  (2)
 (.300سحمد نصر الجندي: )ص ، المستشهر:2000لسنة  1الشخصية الصهدر  هلقهنون رقم 

ينظر: التعليق على نصوص قهنون تنظيم  عض سوضهع وإجراءات التقهضي في مسهئل الأحوال  (3)
(، 118م، للمستشهر: سحمد نصر الجندي، )ص: 2000لسنة  1الشخصية الصهدر  هلقهنون رقم 

لإجرائية المنصوص ( من هذا القهنون تقول: )تحسب المدد والمواعيد ا1وقد جهءت المهدة رقم )
عليهه في هذا القهنون  هلتقويم الميلادي(، وينظر سيضًه: جرائم التزوير في عقد الزواج 

 ، توزيع دار المعهرف  هلإبكندرية.2008(، للدكتورة/ نههد العجوز، الطبعة الثهنية عهم 44)ص
ببًه مبهشًرا لهه، فلا يسري هذا القيد على الدعهوى التي تكون الحقوق فيهه الزوجية ليست ب (4)

═ 
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لسنة  78النزاع في ذات الزوجية سي: في وجودهه، وهو عكس مه كهن عليه قهنون 
حيث اقتصر على عدم بماع دعوى الزوجية دون سن يتعرض للدعهوى  1931

 النهشئة عنهه.

قضهء هل يشمل عدم بماع دعوى الزوجية عدم وقد وقع الخلاف في ال
بماع الدعهوى النهشئة عنهه التي تكون الزوجية بببهً مبهشًرا لهه سم لا يشمل؟ على 

/ 19ثلاثة آراء في ذلك، وقد صدر منشور من وزارة الحقهنية )العدل الآن(  تهريخ 
ع في ذات م ينص على سن دعوى الزوجية لا تسمع مطلقًه بواءٌ كهن النزا 1931/ 10

 .(1)الزوجية سو فيما ترتب عليهه من آثهر

قد اقتصر في النص على عدم بماع دعوى  1931لسنة  78فلئن كهن قهنون 
الزوجية دون السن المحددة قهنونهً، فإنه متضمنٌ سيضًه عدم بماع الدعهوى النهشئة 

عليه، ولئن  عن الزوجية؛ لأن بماعهه يستلزم بماع دعوى عقد الزواج لأنهه مترتبةٌ 
قد اقتصر في النص على عدم بماع الدعهوى  2000لسنة  1كهن قهنون رقم 

النهشئة عن عقد الزواج التي يكون الزواج بببهً مبهشًرا لهه، كدعوى المهر والنفقة 
والطهعة والميراث، فإنه متضمنٌ لعدم بماع دعوى الزوجية سيضًه؛ لأنهه الأصل، 

، فهلاختلاف  ين القهنونيَْن هو من حيث (2)عةٌ عنههوالدعهوى الأخرى نهشئةٌ ومتفرِّ 
، هذا فيما يتعلق  سماع الدعوى إذا كهنت بن الصيهغة فقط، لا من حيث المضمون

 .الزوجين سو سحدهما دون السن المحددة في القهنون

حصل التعديل الأخير في السن القهنونية للزواج  2008يونيه بنة  15وفي 
لمن لم يبلغ عمره من الجنسين ثمهني عشرة بنة ميلادية،  بمنع توثيق عقد الزواج

مكرر( والمضهفة إلى  31مهدة رقم ) 2008لسنة  126وذلك  صدور القهنون رقم 
                                                        

═ 
 ([.156، و ص 134/ ص3كدعوى النسب. ]انظر: موبوعة الفقه والقضهء: ج

ذكر هذا الخلاف المستشهر سحمد نصر الجندي في كته ه: التعليق على نصوص قهنون تنظيم  (1)
لسنة  1 عض سوضهع وإجراءات التقهضي في مسهئل الأحوال الشخصية الصهدر  هلقهنون رقم 

 (.306 - 302، )ص2000
ينظر: الزواج في الفقه الإبلامي والقهنون الوضعي، للدكتور: عبدالعزيز رمضهن بمك، سبتهذ  (2)

الشريعة الإبلامية  كلية الحقوق، جهمعة القههرة. النهشر: دار النهضة العر ية  هلقههرة، بنة 
 (.78م: )ص 2018
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م، ونصهه: )لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من 1994لسنة  143القهنون رقم 

 .(1)عشرة بنة ميلادية كهملة( ثمهنيالجنسين 

بماع دعوى الزوجية إذا كهن بن الزوجين سو سحدهما ويلاحظ هنه سن عدم 
 خلاف عدم بماع دعوى  - حهلة الإنكهر  دون السن المقررة قهنونهً غير مقيدٍ 

، فلا -إذا كهنت غير موثقة  هلوثيقة الربمية سو الدعهوى النهشئة عنهه الزوجية 
المدعى عليه تسمع دعوى الزوجية دون السن القهنونية بواءٌ كهنت معترفهً  هه من 

إذا كهن بن  ؛ ذلك سن الغرض من النهي عن بماع دعوى الزوجيةسو منكرةً 
الزوجين سو سحدهما دون السن المقررة قهنونهً ليس هو محهر ة التزوير والادعهء 

، -كما هو الشأن في بماع دعوى الزوجية إذا لم تكن موثقةً  وثيقةٍ ربمية  - البهطل
اجتماعية للحيهة الزوجية، رسى المشرع منعهه  ولكنه مه يترتب عليه من مضهر  
  تحديد هذه السن القهنونية للزواج.

للأسرة من  والذي حمل القهنون على تقييد بن الزواج هو مه رآه من مصلحةٍ 
وراء ذلك، وقد سفصحت المذكرة الإيضهحية لهذا القهنون عن سببهب هذا التقييد 

الحهلة الاجتماعية منزلةٌ عظمى من جهة فقهلت: )إن لعقد الزواج من الأهمية في 
بعهدة المعيشة المنزلية وشقهئهه، والعنهية  هلنسل سو إهماله، وقد تطورت الحيهة 
 حيث سصبحت المعيشة المنزلية تتطلب ابتعدادًا كبيراً لحسن القيهم  هه، ولا تتأهل 

ه تقرر  نهءً قبل هذه السن...، وهذا التحديد إنم -ه غهلبً  -لذلك  ةالزوج سو الزوج
على سنه من القواعد الشرعية سن القضهء يتخصص  هلزمهن والمكهن والحوادث 

                                                             
م في شأن 1994لسنة  143 تعديل  عض سحكهم القهنون رقم  2008لسنة  126قهنون رقم  (1)

الأحوال المدنية، وبلسلة التشريعهت والقوانين المصرية، لائحة المأذونين والقرارات الوزارية 
 (.22المكملة لهه وفقه لأخر تعديلاتهه، النهشر: دار العربي للنشر والتوزيع: )ص

لراغبين في والفقرة الثهنية من ذات المهدة تقول: )ويشترط للتوثيق سن يتم الفحص الطبي ل
الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حيهة سو صحة كل منهما سو على 
الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حيهة سو صحة كل منهما سو على صحة 
نسلهما، وإعلامهما  نتيجة هذا الفحص، ويصدر  تحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص 

ويعهقب  .جههت المرخص لهه  ه قرار من وزير الصحة  هلاتفهق مع وزير العدلوسنواعه وال
 تأديبيًه كل من وثق زواجًه  هلمخهلفة لأحكهم هذه المهدة(.
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والأشخهص، وسن لولي الأمر سن يمنع قضهته عن بماع  عض الدعهوى وسن يقيد 
السماع بمه يراه من القيود تبعًه لأحوال الزمهن وحهجة النهس، وصيهنةً للحقوق من 

 .(1)العبث والضيهع(

على عدم بماع دعوى الزوجية سمهم القضهء فقط، ولا  قهصرٌ  وهذا القيد 
 الأصل حيث من -ينهل من الزواج ذاته، لأن الزواج قبل هذه السن القهنونية جهئزٌ 

ية، الشرع والأركهن الشروط فيه توفرت متى وصحيحٌ  الإبلامية، الشريعة في -
و نهءً على ذلك يلجأ النهس إلى الزواج العرفي إذا دعت الحهجة إلى الزواج قبل 
 لوغ هذه السن القهنونية، وينتشر ذلك في القرى والأريهف سكثر منه في الحضر 

، حيث سن في التقيُّد  هلسن المقررة للزواجوالمدن، مخهلفين  ذلك سنظمة الدولة 
ن لم يبلغ السن القهنونية ويرتب عليه عقو ةً القهنون يمنع توثيق عقد الزواج لم

، وإن لم يتعرض لذات العقد الذي هو الإيجهب والقبول  هلصحة سو (2)قهبية
 البطلان.

 الحل:
لتلافي هذا السبب المنتشر والشهئع هو السماح  هلزواج قبل  والحل المقتَح

من محكمة الأحوال الشخصية،  عد عرض  هذه السن  شرط سن يأذن  ذلك تصريحٌ 
                                                             

/ 1موبوعة الفقه والقضهء في الأحوال الشخصية، للمستشهر محمد عزمي البكري، )ج (1)
وإجراءات التقهضي في مسهئل (، والتعليق على نصوص قهنون تنظيم  عض سوضهع 159ص

 (.302م للمستشهر: سحمد نصر الجندي: )ص: 2000لسنة  1الأحوال الشخصية رقم 
مه ينص على عقهب الشهود  227في المهدة رقم:  1937لسنة  58جهء في قهنون العقو هت رقم  (2)

بنتين، سو الذين يدلون بمعلومهتٍ كهذ ة في بن الزواج: )يعهقب  هلحبس مدة لا تتجهوز 
 غرامة لا تزيد على ثلاثمهئة جنيه، كل من س دى سمهم السلطة المختصة  قصد إثبهت  لوغ سحد 
الزوجين السن المحددة قهنونهً لضبط عقد الزواج سقوالاً يعلم سنهه غير صحيحة، سو حرر سو 

م لهه سوراقهً كذلك، متى ضُبط عقد الزواج على سبهس هذه الأقوال سو الأوراق(  .قدَّ
كذلك نص على عقهب المأذون الذي يوثق عقد الزواج إذا كهن سحد طرفيه دون السن   

القهنونية: )ويعهقب  هلحبس سو  غرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخصٍ خوله القهنون 
 بلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم سن سحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القهنون(. 

 نقض المصرية على شبكة الانترنت على را ط: المصدر: موقع محكمة ال
https://www.cc.gov.eg/. 



  

 
 2023أبريل  - الحادي والأربعونالعدد  مجلة الشريعة والقانون 554

 
ق مختصةٍ  إلى هذا الزواج المبكر من قبِل لجنةٍ  تدعوو حث الأببهب التي  ، يصُدِّ

 لائحة ترتيب المحهكم الشرعية  99على قرارهه القهضي، كما كهن ورد  هلمهدة رقم 
قيُّد م، حيث 1931لسنة  78والإجراءات المتعلقة  هه الصهدرة  هلمربوم  قهنون رقم 

 فيهه  قيد: )إلا  أمرٍ منَّه(.

/س( من لائحة المأذونين من الفصل 33وهذا شبيه بمه ورد في المهدة رقم )
الثهني في واجبهت المأذونين: )لا يجوز مبهشرة عقد زواج اليتيمات القهصرات 

في الحكومة سو لهن مهلٌ يزيد قيمته على مهئتي جنيه  سو مرتبٌ  اللاتي لهن معهشٌ 
 .(1)من محكمة الأحوال الشخصية المختصة( صدور تصريحٍ  إلا  عد

السن القهنونية  لوغ الزواج قبل توثيق فيمكن تعديل صيغة المهدة التي تحظر 
على غرار هذه المهدة لتصبح: )ويجوز في حهلات الضرورة التي تقتنع  هه محكمة 

ذون بمبهشرة الأحوال الشخصية  نهءً على طلب ولي الزوجة سو الزوج التصريح للمأ 
 .(2)عقد الزواج دون بن الثهمنة عشر(

وكهن الأزهر الشريف قد اقترح مثل هذا في مشروعه للأسرة الذي تقدم  ه 
سهلية الرجل والمرسة للزواج "( منه: 15إلى مجلس النواب، حيث جهء في المهدة رقم )

إلا  إذن   تمام ثمهنَي عشرةَ بنةً ميلادية، والزواج قبل  لوغ هذه السن لا يكون
 .(3)"القهضي للولي سو الوصي في حهلات الضرورة، تحقيقًه لمصلحة الصغير والصغيرة

و هذا نحُد من انتشهر الزواج العرفي  ين زوجين لم يبلغه سو سحدهما السن 
، تتعرض فيهه الحيهة قهنونيةغير  القهنونية، الذي يتم في الظلام، وتحت مظلةٍ 

لأخطهر، كما نراه في واقعنه المعهصر، ليصبح هذا من الأهوال وا الزوجية لكثيرٍ 
 ؤمن فيه هذه الأهوال والمخهطر.قهنوني ، تُ  الزواج تحت غطهءٍ 

                                                             
لائحة المأذونين والقرارات والوزارية المكملة لهه وفقًه لآخر تعديلاتهه، ط: دار العربي للنشر  (1)

 (.22، )ص2020والتوزيع، 
فرع  -عة الأزهر مجلة البحوث الفقهية والقهنونية التي سصدرتهه كلية الشريعة والقهنون  جهم (2)

 م.2001 -هه 1421(، لسنة 77الجزء الأول، )ص  -دمنهور، العدد السهدس عشر 
اعتراضهت وردود، س.د / عبهس شومهن، طبع هدية مع مجلة الأزهر  -مشروع الأزهر للأسرة  (3)

 (.16م، )ص2019ديسمبر  -هه 1441ر يع الآخر 
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 :السبب الثاني: الرغبة في الحصول على المعاش الشهري

-الذي تصرفه الدولة للأرملة التي توفي زوجهه، سو المرسة التي توفي س وهه 
، فإذا تزوجت زواجًه موثقًه انقطع عنهه ذلك المعهش، -بواء كهنت  كراً سم مطلقةً 

الصهدر لوجود العهئل لهه وهو الزوج، كما نص على ذلك قهنون التأمين الاجتماعي 
 :في المهدتين التهليتين م1975لسنة  79هلقهنون رقم  

 يقُْطعَ معهش الهمُسْتحَِق في الحهلات الآتية:  :113) مادة رقم 

 .ه زواج الأرملة سو المُْطلََّقَة سو البنت سو الأخت ب س ه وفهة المستحق.

لت البنت سو الأخت، سو عجهز الا ن سو الأخ  :114مادة رقم  إذا طلُقت سو ترمَّ
هن عليه سو صهحهبِ  المعهش مُنح كلٌّ منهم مه كهن  عهن الكسب  عد وفههة المؤمَّ

تهريهخ وفههة المهورِّث دون مسههسٍ  فييسُتحق له مهن معهشٍ  هفهتراض ابهتحقهقه 
 .(1)( حقوق  هقهي المستحقين

جأ الزوجهن إلى الانفصهل لمن ذلك، فقد ي  ل تعدى الأمر إلى مه هو سشدُّ 
؛ من ربميًّه  تحرير وثيقة طلاقٍ ربميةٍ عند المأذون، ثم يتزوجهن عرفيًّه  غير توثيقٍ 

ث سنهه سصبحت سمهم القهنون سجل سن تحصل الزوجة على معهش س يهه المتوفى حي
 تستحق المعهش. مطلقةً 

هو الفقر  -غهلبًه  -والذي يدعو إلى هذا التحهيل الممقوت على القهنون 
والحهجة الشديدة إلى زيهدة الدخل، لا بيما  عد غلاء الأبعهر وزيهدة متطلبهت 

 الحيهة بمه لا يفي لهه الدخل المشروع.

ولا شك سن هذا التحهيل محرم، لمه فيه من مخهلفة القهنون، الذي هو بمثه ة 
: الشرط  ين الجهة المهنحة للمعهش و ين المستحق، وقد قهل النبي 

، وهو من قبيل (2)«حرامًا م حلَلًا، أو أحلَّ والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرَّ »
                                                             

الهيئة العهمة لشئون المطه ع الأميرية طبعة ( طبعة 71يراجع قهنون التأمين الاجتماعي )ص  (1)
 م.1997بنة 

(، والترمذي،  هب 3594رواه س و داود في بننه، كتهب الأقضية،  هب في الصلح، حديث رقم: ) (2)
(، وقهل: هذا حديث حسن صحيح، 1352الله في الصلح  ين النهس، حديث: ) مه جهء عن ربول

(، والبيهقي في السنن الكبرى، 2892ديث رقم: )والدارقطني في بننه، في كتهب البيوع، ح
═ 
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 الحصول على المهل  غير حق.

المستحقة للمعهش تجد نفسهه  ين ضرورتين لا غنى لهه عن ولكن المرسة 
 إحداهما:

الخلق عليهه، لا يملك سحدٌ سن  الله فطر ، وتلك غريزةٌ : حهجتهه إلى زوجٍ الأولى 
 يدفعهه سو يكبتهه.

: حهجتهه إلى المعهش الشهري الذي تحصل عليه، عونهً لهه على مواجهة الثانية
ن الضرورات الخمس، كهلمحهفظة على م صعو هت الحيهة، والمهل ضرورةٌ 
 النسل سو العرض بواءً  سواء.

فهي هنه  ين ضرورتين، ولا تملك الجمع  ينهما، حيث ينقطع صرف المعهش 
لا بيما إن كهنت شه ةّ في مقتبل  - هلزواج الموثق ربميًّه، ولا تصبر عن الزواج 

ه مهت س وهه ولمه ، ولا ذنب لهه سن مهت زوجهه في شبه ه، سو كهنت  نتً -عمرهه 
 تتزوج، فكلاهما ضرر، ولا ببيل سمهمهه إلا ارتكهب سخف الضررين.

ه من سببهب انتشهر الزواج العرفي، يقول و ذلك يصبح قهنون المعهشهت بببً 
 قهنون المعهشهت مُتَّهَم في انتشهر الزواج)الأبتهذ الدكتور/ صوفي س و طهلب: 

 .(1)(العرفي

                                                        
═ 

 (. 14433كتهب الصداق،  هب في الشروط في النكهح، حديث رقم: )
(: "وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر، 487/ص4قهل المبهركفوري في تحفة الأحوذي )ج

ود:  ن عوف وهو ضعيف جدًا، قهل فيه الشهفعي، وس و دا الله  ن عبد فإن في إبنهده كثير
هو ركنٌ من سركهن الكذب، وقهل النسهئي: ليس  ثقة، وقهل ا ن حبهن: له عن س يه عن جده 
نسخةٌ موضوعةٌ، وتركه سحمد، وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قهل الذهبي: سمه 
الترمذي فروى من حديثه: "الصلح جهئز  ين المسلمين" وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على 

 ن كثير في إرشهده: وقد نوقش س و عيسى يعني الترمذي في تصحيحه هذا تصحيحه. وقهل ا
 الحديث ومه شهكله". اهه.

هه السنة السهدبة 1418مجلة منبر الإبلام ملف الزواج العرفي الصهدر في غرة صفر  (1)
والخمسون، وينظر: زواج  هطل المسيهر والعرفي والسري والمتعة للأبتهذ الدكتور محمد فؤاد 

 نشر مكتبة سولاد الشيخ للتراث. 27صه شهكر 
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 والحل:
ا من تجرؤ النهس على هذا التحهيل ودرءًا للمفهبد  -والمخرج من هذا  حدًّ

هو تعديل قهنون  -الحهصلة من مخهلفة هذا القهنون والإقدام على الزواج العرفي 
غلق سمهمهه  هب صرف المعهشهت، سو إيجهد  ديلٍ لهن من العطهء،  حيث إذا سُ 

لمخهطرة  هلزواج المعهش، انفتح لهه  هبٌ آخر من عطهء الدولة، فلا تحتهج حينهه ل
  هلعرفي.

كما سنه يجب سن تعلم المرسة سن الحصول على هذا المعهش  عد زواجهه ليس لهه 
تم الاتفهق  عزوجل، فإنه مخهلفةالله  حق فيه،  ل هو من قبيل السحت الذي حرمه

وقد قهل النبي عليه مع الجهة المهنحة للمعهش، وهو بمثه ة الشرط  ينهما، 
 :« (1)«حرامًا م حلَلًا، أو أحلَّ وطهم، إلا شرطاً حرَّ المسلمون على شر. 

 :السبب الثالث: الخوف من سقوط الحضانة

، وتخشى سن ينتزع الأب )المطلق( الولد حهضنةً  قد تكون المرسة مطلقةً 
المحضون منهه، وذلك طبقًه للقهنون الذي يقضي  أن الأم الحهضنة إذا تزوجت 

حضهنة، مع سنهه ترغب في الزواج  عد سن انتهت يجوز للأب سن يرفع دعوى نقل 
ه من إبقهط حضهنة الصغير عنهه إلى الزواج العرفي خوفً  ههعدتهه، مما يضطر 

  سبب الزواج الموثق ربميهً.

 فلا تجد المرسة المطلقة الحهضنة نفسهه إلا  ين نهرين: 
تطيق إمه سن تترك الزواج لتقوم  حضهنة طفلهه وتر يته ورعهيته، فهي لا  -

على  عده، لأنهه إن تزوجت زواجًه موثقًه بيسقط حقهه في  تصبرفراقه، ولا 
  .الحضهنة

سصحهب السنن سن  والأصل في بقوط الحضهنة عن الأم إذا تزوجت: مه رواه
امرسةً قهلت: يه ربول الله، إن ا ني هذا كهن  طني له وعهء، وثديي له بقهء، 

 الله د سن ينتزعه مني، فقهل لهه ربولوحجري له حواء، وإن س هه طلقني، وسرا
« :(2)«أنت أحق به ما لم تنكحي. 

                                                             
 .555تقدم تخريجه: ص  (1)
(، وسحمد في 2276رواه س و داود في بننه، كتهب الطلاق،  هب من سحق  هلولد، حديث رقم: )( 2)

═ 
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 أجنبي  عن فدل هذا الحديث على بقوط الحضهنة عن الأم إذا تزوجت 

 جمهور الفقههء، ونقل  عضهم الاتفهق عليه.، وهو مه ذهب إليه المحضون

 تتزوج، واتفقوا لم مه للأم الحضهنة سنَّ  على اتَّفقوا" :(1)هبيرة الوزير ا ن قهل
 .(2)"حضهنتهه بقطت الزوج؛  هه ودخل تزوجت إذا الأم سن على

 سو طفلٌ  ولدٌ  ولهما افترقه، إذا الزوجين إن" ا ن قدامة في المغني:وقهل 
ه معتوهٌ،  وهذا سنثى، سو كهن ذكراً فيهه، الشرائط كمُلت إذا  كفهلته النهس سولى فأمُّ
 وإبحهق، ثور، وسبي والشهفعي، ومهلك، والثوري، والزهري، الأنصهري، يحيى قول

 .(3)"خهلفهم سحدًا نعلم ولا الرسي، وسصحهب

 ولد و ينهما الأ وان افترق إذا سنه على الحديث دل وقد: "القيم وقهل ا ن
مه لم يقم  هلأم مه يمنع تقديمهه، سو  هلولد وصفٌ يقتضي تخييره،   ه، سحق فهلأم

  كر س و  الله ربول خليفة  ه قضى وقد وهذا مه لا يعُرف فيه نزاع،
 قضى عمر  وَليَ  فلما منكر، عليه ينكر ولم ،الخطهب   ن عمر على
 . (4)"الصحه ة من لهما مخهلف ولا ...بمثله،

                                                        
═ 

(، وقهل الشيخ سحمد شهكر في تعليقه على المسند: 255/ ص6(، )ج6707المسند: حديث رقم: )
(، وقهل: هذا حديث صحيح 2830ورواه الحهكم في المستدرك، حديث رقم: )إبنهده صحيح، 

 الإبنهد، ولم يخرجهه، ووافقه الذهبي.
 ن هُبيرة الذهلي الشيبهنيّ، س و المظفر، عون الدين،: من كبهر   ن محمد  ن هُبيرة هو: يحيى( 1)

د في قرية من سعمال دُجيل الوزراء في الدولة العبهبية، عهلمٌ  هلفقه والأدب، له نظمٌ جيد، وُل
م، ولي الوزارة فقهم  هه سفضل قيهم، وكهن مُكرمًه لأهل العلم، 1105 -هه 499) هلعراق( بنة 

يحضر مجلسه الفضلاء على اختلاف فنونهم، من كتبه: "الإفصهح عن معهني الصحهح"، 
مجلدات، توفي و"اختلاف الأئمة العلماء"، و"المقتصد" في النحو، شرحه ا ن الخشهب في سر ع 

 م.1165 -هه 560بنة: 
 ن هبيرة الذهلي الشيبهنّي، س و   ن محمد  ن هُبَيْرةَ اختلاف الأئمة العلماء، للإمهم يحيى (2)

هه(، المحقق: السيد يوبف سحمد، النهشر: دار الكتب العلمية 560المظفر، عون الدين )المتوفى: 
 (.214/ ص2م: )ج2002 -هه 1423لبنهن /  يروت، الطبعة: الأولى،  -

 (.238/ ص8المغني لا ن قدامة: )ج (3)
 (.391/ ص5زاد المعهد في هدي خير العبهد: )ج (4)
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المصري، حيث اشترط في الحهضنة سلاَّ  و ذلك سخذ قهنون الأحوال الشخصية
سن يكون زواجهه  غير ذي رحمٍ  :تكون متزوجةً، إلا سنه قيد ذلك  قيدٍ مهم وهو
قضت  ه محكمة النقض وهو مه محرمٍ للصغير، بواءٌ كهن المحضون ذكراً سو سنثى، 

سحوال  -ق 53لسنة  75في الطعن رقم  1985/ 3/ 19في حكمهه الصهدر  تهريخ 
وقد جهء  ه سن: "خلو الحهضنة من الزوج الأجنبي كشرطٍ من شروط  -شخصية

ع لتقدير القهضي، فله سن يبقيَ الصغير في يدهه إذا صلاحيتهه للحضهنة يخض
، وإذا رسى القهضي (1)"اقتضت مصلحتُه ذلك؛ اتقهءً لأشد الأضرار  هلاكتفهء  أخفهه

سن يبقيَ الصغير في يد سمه رغم زواجهه فإن يدهه تكون في هذه الحهلة يد حفظٍ 
 .(2)وليست يد حضهنة، ولا تستحق  هلتهلي سجر حضهنة

في مقتبل  تلا بيما إن كهن -تؤثر الزواج لشدة رغبتهه وحهجتهه إليه،  وإمه سن -
، وتتنهزل عن حضهنة صغهرهه، وذلك لانشغهلهه  حق زوجهه، فلا يتأتى -عمرهه

منهه سن تقوم  حق صغيرهه، كما سن الولد في هذه الحهلة يلحقه الجفهء والمذلة 
 سلاّ ه على الولد، فكهن للأب ، مما يؤثر نفسيًّ -في الأغلب الأعم  -من زوج الأم 

 يرضى  ذلك، ومن ثمََّ له سن يأخذ ولده. 

فلا تجد الأم الحهضنة حلاًّ إلا سن تتزوج عرفيًّه، لتبقى حهضنةً لصغيرهه، ولا 
 س و الولد انتزاعه منهه، لأنه لا يجد مه يثبت  ه زواجهه سمهم القضهء.  يستطيع

 الحل:
سرادت سن تتزوج سنه لا يجوز لهه  ذي سراه هو سن الحهضنة إذاالالحل و 

المخهطرة  أن تتزوج عرفيًّه من سجل سن تبقي على حضهنتهه لصغهرهه، فإن الشريعة 
لهذا الأمر  أن الحضهنة تنتقل إلى من يليهه من النسهء في ل والقهنون قد وضعه الح

م ترتيب الحهضنهت، فتكون الحضهنة  عد الأم للجدة سم الأم وإن علت، ثم للجدة س 
. وهكذا .الأب وإن علت، ثم للأخوات الشقيقهت، ثم للأخوات لأم، ثم للأخوات لأب،

                                                             
 (، 79/ ص3ينظر: موبوعة الفقه والقضهء، للمستشهر محمد عزمي البكري، )ج (1)
/ 2المشكلات العملية في قوانين الأحوال الشخصية، للمستشهر سشرف مصطفى كمال، )ج ينظر: (2)

 (.397ص
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 .(1)على الترتيب المذكور للحهضنهت

فإذا لم يوجد سحدٌ من المستحقين للحضهنة حسب الترتيب المذكور، سو وُجد 
ولكن يخُشى على الولد منه، كأن تكون الحهضنة التهلية غير مأمونةٍ عليه، سو كهنت 

شغولةً  عملٍ لهه لا يتحقق معه رعهية الصغير، سو كهنت مريضةً  أحد الأمراض م
المعدية، فإنه يتعين سن يبقى الصغير في حضهنة سمه المتزوجة  أجنبي، وذلك دفعًه 
للضرر الأشد  هرتكهب الضرر الأخف، فإن مدار الأمر على مصلحة الصغير، فحيثما 

 د الضرر وإثبهته.وُجدت صرنه إليهه، وذلك  عد تحقق وجو 

ومن ثم يتعين على القهضي قبل الحكم  هنتقهل الحضهنة إلى الحهضنة التهلية 
النظر في مدى صلاحيتهه للحضهنة من عدمهه، وقد قدمتُ سن محكمة النقض 
جعلت ذلك خهضعًه لتقدير القهضي ونظره  حسب الأحوال، وقد سشهر إلى ذلك 

قلت: الأصوب التفصيل، وهو سن ) العلامة ا ن عه دين في حهشيته حين قهل:
لأن الأجنبي لا ببيل له عليهه  ؛هه معهه فلهه حقنُ الحهضنة إذا كهنت تأكل وحدهه وا 

له،   خلاف مه إذا كهنت في عيهل ذلك الأجنبي، سو كهنت زوجةً  ،ولا على ولدهه
وأنت علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصغير، فينبغي 

 مبغضٌ  فإنه قد يكون له قريبٌ  الأصلح للولد، ليراعيَ  ذا بصيرةٍ للمفتي أن يكون 
ه منهه ه سخذَ فيريد قريبُ  ،عليه فراقه زُّ عِ ه عليه يَ ه مشفقً سمِّ  له يتمنى موته ويكون زوجُ 
 تؤذيه سضعهفَ  من نفقته سو نحو ذلك، وقد يكون له زوجةٌ  ليؤذيه ويؤذيهه، سو ليأكلَ 

خشى على البنت منهم الفتنة يُ  وقد يكون له سولادٌ  ،ه الأجنبيسمِّ  مه يؤذيه زوجُ 
ه من سمه ه من ذلك لا يحل له نزعُ لسكنههه معهم، فإذا علم المفتي سو القهضي شيئً 

 .(2)(لأن مدار سمر الحضهنة على نفع الولد

و نهءً على هذا فلا يجوز للحهضنة سن تقُدم على الزواج العرفي لأنهه تخشى 
تخشى عليهم من س يهم )مُطلِّقهه(، فإن الشريعة بقوط حضهنة صغهرهه، سو 

                                                             
( من المربوم  قهنون رقم 20ورد النص على ترتيب الابتحقهق في الحضهنة في المهدة رقم ) (1)

قوانين الأحوال الشخصية م، ]ينظر: 1985لسنة  100م، والمستبدلة  هلقهنون رقم 1920لسنة  25
العهشرة  (، الطبعة11والقرارات المنفذة لأحكهمهه، الهيئة العهمة لشئون المطه ع الأميرية: )ص

 .م[2016بنة 
 (.565/ ص3حهشية ا ن عه دين: )ج (2)
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 والقهنون قد وضعه المخرج من ذلك كما تقدم.

 السبب الرابع: رغبة الرجل في التعدد، دون علم زوجته التي في عصمته:

م والمعدل  هلقهنون 1920لسنة  25فقد فرض قهنون الأحوال الشخصية رقم 
 حهلته الاجتماعية في وثيقة الزواج، م على الزوج سن يدلي  1985لسنة  100رقم 

مكرر( منه: )على الزوج سن يقر في وثيقة الزواج  11فقد جهء في المهدة رقم )
 حهلته الاجتماعية، فإذا كهن متزوجًه فعليه سن يبين في الإقرار ابم الزوجة سو 
الزوجهت اللاتي في عصمته ومحهلِّ إقهمتهن، وعلى الموثق إخبهرهن  هلزواج 

، مع اعتبهر سن هذا ليس شرطهً شرعيًّه  كتهبٍ مسجلٍ مقرونٍ  علم الوصول( الجديد
لصحة زواج التعدد، فإذا تزوج الرجل دون علم زوجته الأولى فزواجه صحيحٌ إذا 

 .تحققت شروط الزواج الشرعية وانتفت موانعه

وسعطى القهنون في ذات المهدة الحق للزوجة التي تزوج عليهه زوجهه في 
ق إذا تضررت  ذلك، فقهل: )ويجوز للزوجة التي تزوج عليهه زوجهه سن طلب الطلا 

يتعذر معه دوام العشرة  ين  مهديٌّ سو معنويٌ  تطلب الطلاق منه إذا لحقهه ضررٌ 
 . (1)سمثهلهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد سن لا يتزوج عليهه(

و ة على الزوج ( من ذات القهنون ورد النص  هلعق23وفي المهدة رقم )
عن حهلته  صحيحةٍ   هلحبس مدة بتة سشهر و هلغرامة المهلية إذا لم يدُلِ  بيهنهتٍ 

 الاجتماعية، سو محهل إقهمة زوجته سو زوجهته.

وتلافيهً لهذه العقو ة، سو تلك الأضرار المتوقعة من الزوجة الأولى، يلجأ 
م الزوجة الأولى  هذا الطرفهن إلى الزواج العرفي الذي ليس فيه توثيق، فلا تعل

 الزواج الثهني الذي سقدم عليه زوجهه.

ولكن الحقيقة سنه لا يلبث الزوج سن ينكشف بتره ويفتضح سمره، فتعرف 
الزوجة الأولى  زواجه الثهني، ولكن  عد سن يكون قد دخل  هلثهنية وربمه حملت 

فيقع الزوج  ين  فتثور عليه لمه ابتقر عند كثيرٍ من النسهء من تجريم التعدد، منه،
وقد منحهه القهنون حق  -نهرين: إمه سن تطُلق الأولى ويتشتت  يته ويتشرد سولاده 

                                                             
: الهيئة العهمة 10يراجع: قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والقرارات المنفذة لأحكهمهه، ط (1)

 (. 7للمطه ع الأميرية، )ص
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، وإمه سن يضحي  هلثهنية التي تزوجهه عرفيًّه من -طلب الطلاق إذا تضررت  ذلك 

لأنه في نظره سهون  -سجل سن يحهفظ على  يته الأول، والحل الثهني هو الغهلب 
ين وسخف الضر  ، فيقع في ظلم الزوجة الثهنية،  عد سن يكون قد ظلم -رين الشرَّ

 نفسه، وشتت شمل نفسه وسولاده. 

 يتمثل في سمرين:  -من وجهة نظري -والحلُّ 

الإعمال الصحيح لقضية الضرر المهدي والمعنوي لمجرد الزواج الثهني، فليس كل  -1
للزوجة سن تطلب تعددٍ يترتب عليه الضرر المهدي سو المعنوي، حتى يسوغ  ه 

 الطلاق  ه.

الإدراك الصحيح لحكمة مشروعية التعدد وشروطه وضوا طه، ومه يترتب عليه   -2
لمن دفعته الحهجة إليه، سو وجد نفسه مضطرًّا  من سحكهم، وسنه رخصةٌ شُرعت

، فليس هوالأصل في الزواج،  ل (1)لارتكهب سخف الضررين وسيسر السبيلين
 مذهب عهمة سهل العلم رحمهم الله.الإفراد هو الأصل، وهذا 

قهل الشهفعي: وسحب له سن يقتصر على واحدة ) :قهل س و الحسين العمراني
"فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَُّْاَنكُُمْ وإن س يح له سكثر؛ لقَِوْلهِِ تعََهلَى: 

ذلك سقرب إلى سلاَّ تجوروا، من  ومعنى"سدنى سلا تعولوا":، (2)ذَلكَِ أدَْنََ ألَاَّ تعَُولوُا"
 ، والجور: الظلم.(3)عهل الرجل يعول إذا مهل وجهر

حرائر، ولا يجوز سن  سن يجمع  ين سر ع زوجهتٍ  رِّ ويجوز للحُ وقهل سيضًه: )
قهل الصيمري: إلا سن المستحب له: سن لا يزيد على ، يجمع  ين سكثر من ذلك

 .(4)(في زمهننه هذاواحدة، لا بيما 

وَيسَُنُّ سنَْ لَا يزَِيدَ عَلَى امْرسَةٍَ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَهجَةٍ )الخطيب الشر يني: وقهل 

                                                             
ينظر: تعدد الزوجهت ومعيهر تحقق العدالة  ينهنَّ في الشريعة الإبلامية، للأبتهذ  (1)

 (.5م: )ص:2013 -هه  1434الدكتور/سحمد طه ريهن، ط مكتبة الإيمهن، بنة 
 (.189/ ص11البيهن في مذهب الإمهم الشهفعي: )ج (2)
 (.678/ ص1تفسير فتح القدير للشوكهني: )ج (3)
 (.118/ ص9المرجع السه ق: )ج (4)
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 ".(1)(ظهَهِرةٍَ 

وَيسُْتحََبُّ سيَضًْه: سنَْ لَا يزَِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ، إنْ حَصَلَ )وقهل المرداوي الحنبلي: 
حِيحِ مِنْ المَْذْهَبِ علََى ِ هَه الْإعِْفَهفُ،  لَامِيَّةِ: جُمْهوُرُ الْأصَْحَهبِ  ،الصَّ قهَلَ ا نُْ خَطِيبِ السَّ

 .(2)(ابْتحََبُّوا سنَْ لَا يزَِيدَ علََى واَحِدَةٍ 

ويسُْتحََبُّ سنَْ لَا يزَِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ ِ ههَ ): الحنبلي وقهل الحجهوي
وَلَنْ تسَْتَطِيعُوا أنَْ تعَْدِلوُا بَيَْ "الْإعِْفَهفُ؛ لمَِا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ للِمُْحَرَّمِ، قهَلَ تعََهلَى: 

 إحِْدَاهُمَا، إلَِى  فمََالَ  امْرأَتَاَنِ  لهَُ  كاَنتَْ  مَنْ »:  ، وَقهَلَ (3)"النِّسَاءِ وَلوَْ حَرصَْتُمْ 
 . ((4)«سَاقِط   وَشِقُّهُ »، وعند الترمذي: «مَائلِ   وَشِقُّهُ  القِْياَمَةِ، يوَْمَ  جَاءَ 

 في للزوجهت تعهلى الله يعُط في تفسيره: )ولم (5)ويقول الشيخ سحمد المراغي
 سن ينبغي الذي الأصل سن إلى لإرشهدنه الواحدة؛ للزوجة سعطى مه مثل إلا الميراث
  شروطٍ  الأكثر يبهح وإنمه واحدةٌ، امرسةٌ  للرجل تكون سن الزوجية في عليه نسير

 الشهرع يراعهه فلم الضرورة إليهه تدعو التي النهدرة الأمور من التعدد وسن مضيقةٍ،
 .(6)له( حكم لا والنهدر العمل عليه الذي للأصل توضع إنمه الأحكهم إذ الأحكهم، فى

                                                             
 (.207/ص 4)جمغني المحتهج:  (1)
 (.189/ ص11)جالبيهن في مذهب الإمهم الشهفعي:  (2)
 .129النسهء:  (3)
(، 2133سخرجه س و داود في بننه، كتهب النكهح،  هب: في القسم  ين النسهء حديث رقم: ) (4)

(، والنسهئي في 1141 هب مه جهء في التسوية  ين الضرائر حديث رقم )والترمذي في س واب النكهح، 
(، وهو في مسند سحمد 3942، حديث رقم: )كتهب عشرة النسهء،  هب ميل الرجل إلى  عض نسهئه دون  عض

(، والشيخ 37/ ص8(، وصححه ا ن الملقن في البدر المنير: )ج4207(، وصحيح ا ن حبهن  رقم: )7936 رقم: )
 (.469/ ص3شعيب الأرنهؤوط في تحقيقه لسنن سبي داوود: )ج

مفسر، من العلماء، من مركز المراغة محهفظة بوههج  : ن مصطفى المراغي هو الشيخ سحمد (5)
 صعيد مصر، تخرج  دار العلوم  هلقههرة ثم درس  هه، وعُينِّ سبتهذًا للعر ية والشريعة 

م، من 1952هه الموافق لسنة 1371الإبلامية  كلية غوردون  هلخرطوم. توفي  هلقههرة عهم 
ع، في ثمهنية مجلدات. ]ينظر: معجم آثهره "تفسير القرآن" ويعرف  تفسير المراغي، طب

 المفسرين من صدر الإبلام وحتى العصر الحهضر، تأليف: عهدل نويهض[.
 (.200/ص4تفسير المراغي، ط: مصطفى البهبي الحلبي، )ج (6)



  

 
 2023أبريل  - الحادي والأربعونالعدد  مجلة الشريعة والقانون 564

 
فيجب سلاَّ يقُدم الزوج على الزواج  أخرى إلا  عد سن يتأكد سنه بيحهفظ على 
 يته الأول ويستقر له ولن يخسره، وعليه سن يأخذ  هلأببهب ويكرر النظر والفكر في 
العواقب والمآلات، ولا يجعل العهطفة سو الشهوة تتغلب عليه فيفقدَ عقلهَ وتد يرهَ، 

التعدد دون ظلمٍ لإحدى الزوجتين مضى فيه، وإلا فإذا علم من حهله سنه يستطيع 
 فلا. 

وعلى الزوج سن يحُسن عشرته لزوجته، ومن ذلك إخبهرهه  هلزواج الثهني قبل 
سن يقُدم عليه ويشرع فيه، فذلك سدعى لدوام العشرة وابتقرار الأسرة، ولن يجد 

 زوجة الأولى.الزوج نفسه  عد ذلك مضطَّرًّا للزواج العرفي حتى يخفي زواجه عن ال

 :السبب الخامس: رغبة المرأة في الزواج مع تعنت أوليائها

سحبهه وسحبته، لكنَّ يرفض سهلهه سن تتزوج  لٍ قد ترغب البنت في الزواج  رج
 ه، إمه لأنه قد ببق له الزواج، سو سنه غير كفء لهم، سو رغبتهم سن تتزوج  آخر 

 سو عهملةً  على الغريب، سو طمعًه في مهلهه إن كهنت موظفةً  هون  هنُّ قريبٍ لهم ويضِ 
 سو غير ذلك من الأببهب.

سو تكون مطلقةً سو سرملةً حهضنة، ويرفضون سن تتزوج حتى لا يتربى سولادهم 
في  يت زوج سمهم، سو لغير ذلك من الدواعي التي لأجلهه يمنعهه سوليهؤهه من 

 الزواج.

قد وقع عليهه، لحهجتهه المهبة إلى الزواج مع  كبيرٍ  فتشعر المرسة حينئذ  ظلمٍ 
فية،  عيدًا عن سنظهر تعنت سوليهئهه وعدم تفهمهم احتيهجهتهه، فتلجأ للزواج في خُ 

سوليهئهه، وقد لا يوثق الزواج عند المأذون مبهلغةً في التكتم والستر، فيكون زواجًه 
 عرفيهً.

عية، كعدم التوثيق وعدم ولكنه حلٌّ غير بديد؛ لمه فيه من المخهلفهت الشر 
الولي في عقد النكهح، وعدم الإعلان  هلنكهح والإشههر  ه، ولمه يترتب عليه من 

، كضيهع حق الزوجة في المطهلبة  حقوقهه الزوجية قضهءً عظيمةٍ  مفهبد اجتماعيةٍ 
هلوثيقة   النهشئة عن عقد الزواج إذا لم يكن موثقًه وىهنتيجة لعدم بماع الدع

 الربمية.
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 الحل: 
ب الولي لغير عذرٍ ولسبٍ  (1)وقد عهلج الإبلام هذه المشكلة حين حرم عضل

، كبعض الأببهب بهلفة الذكر، وجعله ظلمًا وإضرارا  هلمرسة لمنعهه من غير شرعي  
 تعهلى عن العضل في قوله  الله الزواج بمن ترضهه، وفي ذلك جهء نهي

أنَْ ينَْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إذَِا ترَاَضَوْا بيَنَْهُمْ فَلََ تعَْضُلوُهُنَّ " مخهطبهً الأوليهء:
 . (2)"بِالْمَعْرُوفِ 

لكن يبهح العضل للولي إذا كهن لمصلحة المرسة، كأن تطلب النكهح من غير 
 .(3)كفء، فيمتنع عن تزويجهه لمصلحتهه

، وامتنع عن تزويج من في ولايته لغير  وإذا ثبت سن الولي قد عضل  غير حق 
 شرعي مقبول، فإنه يسقط حقه في الولاية، وتنتقل الولاية إلى غيره. عذر

 وللعلماء في هذه الحالة رأيان: 

قل للقهضي، وهو مذهب الحنفية والشهفعية ت: سن الولاية تنالرأي الأول
فَإنِْ »: ورواية عن سحمد؛ لقول النبي  -عدا ا ن القهبم  -والمهلكية 

لطْاَنُ وَلُِِّ مَنْ لَا وَلَِِّ لهَُ  ، ولأن العضل ظلمٌ، وولاية رفع المظهلم (4)«اشْتَجَرُوا فَالسُّ
معقولٍ، كأن يكون  عن النهس إنمه تكون للقهضي، كما سن العضل قد يكون لسببٍ 
، وكأن يكون الولي الممتنع يرى سن الزوج غير كفء،  ينما يرى الولي الأ عد سنه كفءٍ 

لأقرب يريد الامتنهع من تزويجهه لهذا الخهطب، ليزوِّجَهه من آخر سصلح لهه منه، ا
  ينهما، الفصل إلى فيحُتهج ،- الأ عد والولي الأقرب الولي نظر -فيتدافَع النظران 

 .القهضي إلى فتنتقل الآخر، من وسولى  أرجح سحدهما فليس

جعلنه الولاية في هذه الحهلة تنتقل إلى الولي الأ عد لكأننه جعلنه سحد سننه ولو 
                                                             

[، وهذا اصطلاح 422جهء في المعجم الوجيز: عضل المرسة عضلًا: منعهه التزوج ظلمًا. ]ص (1)
: معنى العضل: منع المرسة من التزويج  كفئهه إذا طلبت ذلك ورغب كل الفقههء، قهل ا ن قدامة

 [.31/ ص7واحد منهما في صهحبه ]المغني: ج
 .232البقرة:  (2)
 (.143/ ص30ينظر: الموبوعة الفقهية الكويتية: )ج (3)
 (.529ببق تخريجه )ص (4)
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 .(1)الخصمين حكمًا، وهو مه لا يجوز

بمه إذا كهن العضل دون لكنَّ انتقهل الولاية إلى السلطهن مقيد عند الشهفعية 
، فإن زاد عضله وتكرر ثلاث مرات فأكثر انتقلت الولاية للولي الأ عد؛ ثلاث مرات

 .(2)على منع ولاية الفهبق؛ لأنه يفسق  تكرر العضل منه نهء 
سنه إذا عضل الولي الأقرب انتقلت : : وهو المذهب عند الحنه لةالرأي الثاني

ه الأ عد كما لو كَ لَ الولاية إلى الولي الأ عد، لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فمَ 
، ولأنه يفسُق  هلعضل فتنتقل الولاية عنه، فإن عض ل الأوليهء كلهم زوَّج الحهكم، جُنَّ

 .(3)الحديثوعلى هذا حملوا 

السبب السادس: رغبة الرجل في الحصول على شهواته ونزواته دون أن 
 يقع عليه أيُّ عبء من تكاليف الزواج وحقوق الزوجية:

وهذا سيضه من الأببهب التي تدعو إلى الزواج العرفي، فقد يكون الرجل ذا 
له من السكن  الله ، لا يريد الزواج لأجل مه شرعهبيئةٍ  ، وسريرةٍ خبيثةٍ  نيةٍ 

ويقضي وطره  متع  همرسةٍ تسن يوالابتقرار، والتنهبل وحصول العفة، وإنمه يريد 
عبءٍ من مسؤوليهت الزواج سو سعبهئه،  لا يقع عليه سيُّ  وحتىتحت مسمى الزواج، 

فحتى لا تطهلبه الزوجة  حقوقهه الشرعية سمهم القضهء، لا يتم توثيق الزواج،  ل 
يكون عرفيًّه، حتى إذا سشبع رغبته، وقضى وطره، إمه سن يطلقهه ولا يعطيهه حقوقهه 

يؤدي ف الشرعية التي تجب عليه  هلطلاق، وإمه سن يتركهه معلقة، لا هي ذات زوج
 ، ولا هي خليةٌ فتتزوج.إليهه حقهه

 ،هذه أهم الأسباب الاجتماعية التي انتشر بها الزواج العرفي انتشارًا عظيمًا 
حة لمواجهة هذه الحلول المقتر و  -من وجهة نظري  -فيهه العلاج الأمثل  وقد س ديتُ 

 الظواهر السيئة.
  

                                                             
(، والشرح 96/ ص3(، والاختيهر لتعليل المختهر)ج315/ص2ينظر: حهشية ا ن عه دين )ج (1)

(، والأحوال الشخصية، للشيخ محمد 68 - 58/ص 7(، وروضة الطهلبين )ج365/ ص1الصغير )ج
هه، 1386مكتبة محمد علي صبيح وسولاده، بنة: : 3(، ط89)ص محيي الدين عبدالحميد،

 م.1966
 (.252/ ص4(، ومغني المحتهج: )ج65/ ص7ينظر: روضة الطهلبين: )ج (2)
 (.184/ ص20(، والشرح الكبير على المقنع: )ج31/ ص7ينظر: المغني لا ن قدامة: )ج (3)
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 الخاتمة
العرفي و يهن تعريفه وحكمه وفي نههية التطواف في الكلام على الزواج 

سعرض في هذه الخهتمة سهم وس رز النتهئج والتوصيهت التي  وسببه ه الداعية إليه،
 سبفرت عنهه الدرابة:

 :أولًً: النتائج
سن توثيق عقد الزواج في الجههت الربمية المختصة سمرٌ لازمٌ لا يسع التههون  -1

الدينية والدنيوية للزوجين فيه؛ وذلك لمه يترتب عليه من المصهلح والمنهفع 
وللأولاد النهتجين عن هذا الزواج، وفيه حفظٌ وصيهنةٌ للحقوق الزوجية، 
وإثبهت عقد الزواج عند الحهجة إلى ذلك، لابيما في حهل ضعف الدين وخراب 

 الذمم.

سن توثيق عقد الزواج  هلكته ة ليس شرطهً من الشروط الشرعية لعقد الزواج  -2
،  ل هو شرطٌ قهنوني راعى فيه المشرع المصلحة العهمة ولا ركنهً من سركهنه

للمجتمع، والمصلحة الخهصة للعهقدين، ولكنَّ عدمه لا يفضي  هلعقد إلى 
البطلان سو الفسهد،  ل العقد صحيحٌ إذا ابتوفى شروطه وسركهنه الشرعية، مع 

 وجود الإثم والحرمة بمخهلفة ولي الأمر في عدم التوثيق الربمي له.

 يصح إطلاق الحكم  بطلان عقد الزواج العرفي سو صحته دون تفصيل، سنه لا -3
 ل لا د في الحكم عليه من النظر الى ابتيفهئه الشروط والأركهن الشرعية كلهه 
سو  عضهه من عدمه، مع اعتبهر الخلاف الفقهي المعتبر في  عض مسهئل 

  علان سو عدمه.وسحكهم الزواج، كهلزواج  غير ولي، سو  غير شهودٍ مع وجود الإ 

 :ثانياً: التوصيات
نشر الوعي الصحيح بمخهطر الزواج العرفي، وضرورة الحرص على توثيق  -1

العقد، والتأكد من تحقق سركهنه وشروطه الشرعية، لا بيما  ين شبهب وفتيهت 
الجهمعهت، وتسليط الضوء على سببهب وعوامل ابتمرار الحيهة الزوجية 

ل عقد وبعهدتهه، وكيفية مواجهة المشكلات الزوجية وعلاجهه، وذلك من خلا
ندواتٍ دينية ودورات تدريبية وتأهيلية للمقبلين على الزواج والمتزوجين، 
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وإعداد  رامج إعلامية وثقهفية تتضمن التعريف  ضوا ط عقد الزواج وسهميته 
وقدبيته، والتبصير  هلموضوعهت الشرعية والقهنونية التي تمس الحيهة الأسرية، 

وضيح الآثهر السلبية والأضرار والابتعهنة  هلمتخصصين في هذا المجهل، وت
 النهتجة عن الزواج العرفي سو الزواج السري.

توصي الدرابة  إعهدة النظر في القوانين والأببهب، ومنهه قهنون بن الزواج  -2
 هلسماح  هلزواج قبل هذه السن  شرط سن يأذن  ذلك تصريحٌ القهنونية، وذلك  

إلى هذا  تدعوب التي من محكمة الأحوال الشخصية،  عد عرض و حث الأببه
ق على قرارهه القهضي ، والأخذ الزواج المبكر من قبِل لجنة مختصة، يصُدِّ

 بمقترح الأزهر الشريف  خصوص هذا الشأن.

كما توصي سيضًه  إعهدة النظر في قهنون المعهشهت للمطلقهت والأرامل،   -3
وإيجهد  ديل حسنٍ لهن،  توفير معهشٍ آخر سو غير ذلك، منعًه للإقدام على 

 الزواج العرفي  غرض الحفهظ على معهش المطلقهت والأرامل.

ج ويوصي البحث  وضع عقو ةٍ رادعةٍ لمن يتههون في ترك التوثيق لعقد الزوا -4
ويقدم على الزواج العرفي، وتحذير المأذونين والمحهمين الذي يسهلون للنهس 
طرق الزواج العرفي ويسهعدونهم عليه، وذلك لمه يترتب على ذلك من تلاعبٍ 

فإن الإقدام على هذا  هلأعراض والحرمهت، وتعريض الحقوق للضيهع والعبث، 
صيةً يحق للدولة سن تفرض إلا سنه يكون مع -وإن كهن صحيحهً شرعيًّه  -العقد 

عقو ةً تعزيرية على من  هشره، لأنه افتئهت على ولي الأمر، وتجههل لأمره، مع 
سنه يحق لولي الأمر سن يلزم النهس  تدا ير في سمهر حيهتهم تحقق مصهلحهم 

 .وتحفظ حقوقهم من الضيهع سو التلاعب  هه

ن كهن من إهنه، فواللهَ سبأل سن سكون قد وُفِّقتُ في  يهن مه قصدتُ  ي
صوابٍ فمن الله، وإن كهن من خطأٍ او بهوٍ سو نسيهنٍ فمني ومن الشيطهن، والله 

 .. والحمد لله رب العهلمين.وربوله من  راء
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 القههرة، تهريخ - الحلبي مطبعة: ، النهشر(هه683: المتوفى) الحنفي الفضل س و الدين
 م.1937- هه 1356: النشر

 الهمام  ه ن المعروف السيواسي الواحد عبد  ن محمد الدين لكمال القدير، فتح (2)
 تهريخ. و دون طبعة  دونالفكر،  دار: طبعة ،(هه861: المتوفى)

  ن سمين محمد عه دين، ا ن: المختهر )حهشية ا ن عه دين(، المؤلف الدر على المحتهر رد (3)
-الفكر دار: ، النهشر(هه1252: المتوفى) الحنفي الدمشقي عه دين العزيز عبد  ن عمر

 م.1992- هه1412 الثهنية،:  يروت، الطبعة
 لغة السهلك لأقرب المسهلك المعروف  حهشية الصهوي على الشرح الصغير )الشرح  (4)

الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكته ه المسمى سقرب المسهلك لمَِذْهَبِ الْإمَِهمِ مَهلكٍِ(، 
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هه(، 1241محمد الخلوتي، الشهير  هلصهوي المهلكي )المتوفى:   ن المؤلف: س و العبهس سحمد

 عهرف.النهشر: دار الم
 سحمد  ن محمد الدين، شمس: المنههج، المؤلف سلفهظ معهني معرفة إلى المحتهج مغني (5)

هه 1430 بعة الأولى:طالالنهشر: دار الفكر،  ،(هه977: المتوفى) الشهفعي الشر يني الخطيب
 م.2009 -

 عبد/ ود التركي، المحسن عبد  ن الله عبد/د تحقيق الحنبلي، المقدسي قدامة لا ن المغني (6)
 الريهض. -الكتب عهلم: نشر هه،1417: 3 ط الحلو، محمد الفتهح

 خلاف، الطبعة بعبد الوههسحكهم الأحوال الشخصية في الشريعة الإبلامية للشيخ   (7)
 .1990، الكويت،مدار القلالثهنية، 

محمد  /سحكهم الأحوال الشخصية للمسلمين، درابة تهريخية وتشريعية وقضهئية، س.د  (8)
 كمال الدين إمهم، الجزء الأول: عقد الزواج، دار الكتب القهنونية.

النهحية الشرعية والقهنونية، للمحهمي:  -سحكهم الزواج العرفي للمسلمين وغير المسلمين   (9)
 ، دار المطبوعهت الجهمعية1999هلال يوبف إ راهيم، ط بنة: 

تهريخ  القههرة، ر الفكر العربي،الأحوال الشخصية للإمهم محمد ا و زهرة، النهشر: دا  (10)
 .1957: النشر

كثير القرشي البصري   ن عمر  ن تفسير القرآن العظيم، المؤلف: س و الفداء إبماعيل (11)
محمد بلامة، النهشر: دار طيبة   ن هه(، المحقق: بهمي774ثم الدمشقي )المتوفى: 

 م.1999-هه 1420للنشر والتوزيع، الطبعة: الثهنية 

سبي   ن سحمد  ن محمد الله القرآن = تفسير القرطبي، المؤلف: س و عبدالجهمع لأحكهم  (12)
هه(، تحقيق: 671فرح الأنصهري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى:   ن  كر

القههرة، الطبعة:  -سحمد البردوني وإ راهيم سطفيش، النهشر: دار الكتب المصرية 
 م.1964-هه 1384الثهنية، 

بهل، س و إبحهق الزجهج )ت:   ن السري  ن المؤلف: إ راهيم معهني القرآن وإعرا ه، (13)
 -هه  1408: 1 يروت، ط -هه(، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، النهشر: عهلم الكتب 311
 (.198/ ص4م، )ج1988

 السعهدات س و الدين مجد: ، المؤلفالنههية في غريب الحديث والأثر لا ن الأثير (14)
 الأثير ا ن الجزري الشيبهني الكريم عبد ا ن محمد  ن محمد  ن محمد  ن المبهرك

 طههر: م، تحقيق1979 - هه1399  يروت، - العلمية المكتبة: ، النهشر(هه606: المتوفى)
 الطنهحي. محمد محمود - الزاوي سحمد

وبهئل الإثبهت في الشريعة الإبلامية في المعهملات المدنية والأحوال الشخصية، الدكتور:  (15)
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 م.1982هه، 1402: 1دمشق، ط -الزحيلي، النهشر: مكتبة دار البيهن محمد مصطفى 

 المراجع القانونية: 
المشكلات العملية في قوانين الأحوال الشخصية، للمستشهر/ سشرف مصطفى كمال، رئيس   (1)

محكمة ابتئنهف القههرة لشؤون الأسرة به قًه، النهشر: دار العدالة للنشر والتوزيع، ط: 
 2018، لسنة 15

النظهم القهنوني للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتد ين، تأليف د/ صلاح سحمد السيد   (2)
 م2017 -هه 1438جودة، النهشر: دار النهضة العر ية، بنة 

الوجيز في شرح القهنون الدولي الخهص، درابة مقهرنة للتشريعهت العر ية والقهنون   (3)
 .2009 والتوزيع، الفرنسي، محمد وليد المصري، ط دار الثقهفة للنشر

سحمد السنهوري )المتوفى:  قعبد الرزاالوبيط في شرح القهنون المدني الجديد، تأليف:  (4)
 لبنهن، طبعة  دون تهريخ. -(، النهشر: دار إحيهء التراث العربي،  يروت1971

 78لائحة ترتيب المحهكم الشرعية والإجراءات المتعلقة  هه الصهدرة  هلمربوم  قهنون رقم  (5)
من المحرم  2م والمنشورة في جريدة الوقهئع المصرية،  تهريخ: يوم الأر عهء 1931لسنة 
 .م1931/ مهيو/ 20 - 1350بنة 

جرائم التزوير في عقود الزواج، للدكتورة: نههد العجوز، المحهمية  هلنقض، الطبعة الثهنية  (6)
  هلإبكندرية، دار الكتب القهنونية، توزيع دار المعهرف 2008

ذونين الشرعيين والموثقين المنتد ين للمستشهر/ حهتم صبحي الأرنهؤوطي، موبوعة المأ  (7)
 .2010رئيس محكمة الأسرة، النهشر: دار الكتب القهنونية، مصر، ط: 

بلسلة التشريعهت والقوانين المصرية، لائحة المأذونين والموثقين المنتد ين والقرارات  (8)
 .2020ط:  والتوزيع،شر: دار العربي للنشر الوزارية المكملة لهه وفقه لآخر تعديلاتهه، النه

للمستشهر محمد عزمي البكري، رئيس  الشخصية،موبوعة الفقه والقضهء في الأحوال  (9)
 .ر محمود للنشر والتوزيع  هلقههرةمحكمة ابتئنهف  ني بويف، النهشر: دا
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List of most important resources and references 
References and dictionaries: 
1. Crown of the Bride from Jawaher Al-Qamous, author: Mohammed bin Mohammed 

bin Abdul Razzaq Al-Husseini, Abu Al-Fayd, nicknamed Murtada, Al-Zubaidi 
(deceased: 1205H), publisher: Dar Al-Fikr, Beirut, first edition, 1414H. 

2. Definitions: Mr. Al-Sharif Ali bin Mohammed bin Ali Al-Jarjani Al-Hanafi, 
Comment: Mohammed Ali Abu Al-Abbas, T: 2014, Dar Al-Tali'a. 

3. Refining the language: Muhammad bin Ahmed bin al-Azhari al-Harawi, Abu 
Mansour (deceased: 370h), Investigator: Muhammad Awad Merab, Publisher: The 
House of the Revival of Arab Heritage - Beirut, first edition, 2001. 

4. Lexicon of Language Standards, author: Ahmed Bin Faris Bin Zakariya Al-Qazwini 
Al-Razi, Abu Al-Hussein (Deceased: 395 H), Investigator: Abdessalam Mohamed 
Haroun, Publisher: Dar Al-Fikr, Publishing Year: 1399 A.H.-1979. Arab Tongue, 
author: Mohammed Bin Makram Bin Ali, Abu Al-Fadl, Gamal Al-Din Ibn Manzoor 
Al-Ansari Al-Ruwayfi Al-Afriki (Deceased: 711H), publisher: Dar Sader-Beirut, 3rd 
edition -1414H. 

5. Mukhtar Al-Sahhah, author: Zeineddine Abu Abdallah Mohammed Bin Abi Bakr 
Bin Abd El-Qader Al-Hanafi Al-Razi (dead: 666H), investigator: Youssef Al-Sheik 
Mohammed, publisher: Modern Library-Model House, Beirut-Sidon, 5th edition, 
1420H/1999. 

Religious authorities: 
6. Choice for Explanation of the Chosen, author: Abdallah bin Mahmoud bin 

Moodoud Al-Mosuli Al-Baldhi, Majd Al-Din Abu Al-Fadl Al-Hanafi (Deceased: 683 
A.H.), publisher: Al-Halabi Press - Cairo, publication date: 1356 A.H.-1937. 

7. Fath Al-Qadir, by Kamal Al-Din Muhammad Bin Abd Al-Wahid Al-Siwasi, known 
as Ibn Al-Hammam (Deceased: 861H), edition: Dar Al-Fikr, no edition and no 
history. 

8. Al-Muhtar replied to Al-Dur Al-Mukhtar (the footnote of Ibn Abidin), author: Ibn 
Abidin, Muhammad Amin bin Umar bin Abdulaziz Abidin Al-Damashki Al-Hanafi 
(dead: 1252H), publisher: Dar Al-Fikr-Beirut, second edition: 1412H-1992. 

9. In the Salk language of the nearest passageway known as the Al-Sawi footnote on 
the small explanation (the small explanation is Sheik Al-Dardier's explanation of his 
book called The Closest Pathway to the Doctrine of Imam Malik), author: Abu Al-



 

 
 

 
 573 الفقه العــام

 

 تعريفه وحكمهه وسبهبه ه -الزواج العرفي 
 

Abbas Ahmed bin Mohammed Al-Khuluti, known as Al-Sawi Al-Maliki (Deceased: 
1241h), publisher: Dar Al-Maarif. 

10. Singer in need of knowledge of the meanings of the Minhaj, author: Shams Eddin, 
Mohamed bin Ahmed Al-Khatib Al-Sherbini Al-Shafei (dead: 977h), publisher: Dar 
Al-Fikr, first edition: 1430h-2009. 

11. Singer Ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali, Iqtiq Dr. Abdullah Bin Abdul Mohsen 
Al-Turki, and Dr. Abd Al-Fatah Mohammed Al-Halu, T3:1417 A.H., published: The 
World of Books - Riyadh. 

12. Personal status provisions in Islamic law of Sheik Abdul Wahab Khallaf, second 
edition, Dar al-Qalam, Kuwait, 1990. 

13. The Personal Status Provisions of Muslims, Historical, Legislative and Judicial 
Study, A.D./Muhammad Kamal Al-Din Imam, Part I: Marriage Contract, Legal 
Books House. 

14. Customary Marriage Provisions for Muslims and Non-Muslims - Legal and 
Religious Jurisprudence, for Lawyer: Hilal Youssef Ibrahim, T.S.: 1999, University 
Press 

15. Personal status of Imam Muhammad Abu Zahra, publisher: Dar al-Fikr al-Arabi, 
Cairo, publication date: 1957. 

16. Interpretation of the Great Koran, author: Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir 
al-Qurashi al-Basri and then al-Dimashqi (dead: 774h), Investigator: Sami bin 
Muhammad Salama, publisher: Tayba Publishing and Distribution House, second 
edition: 1420h-1999. 

17. Mosque of the Qur'an = Qurtubi interpretation, author: Abu Abdullah Muhammad 
bin Ahmed bin Abi Bakr bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Shams Al-Din Al-
Qurtubi (Deceased: 671H), investigation: Ahmed Al-Bardouni and Ibrahim Atfeish, 
publisher: Dar Al-Kutub Al-Masreya - Cairo, second edition: 1384H-1964. 

18. Meanings and manifestations of the Qur'an, author: Ibrahim ibn al-Siri ibn Sahl, 
Abu Ishaq al-Zajaj (T: 311h), investigator: Abdel Jalil Abdo Shalabi, publisher: 
World of Books - Beirut, I1: 1408h-1988m, c4/p.198). 

19. The end in Gharib al-Hadith and Al-Athir Ibn al-Atheer, author: Maged al-Din Abu 
al-Saadat al-Mubarak bin Mohammed bin Abdul Karim al-Shaibani al-Jazari ibn al-
Atheer (dead: 606h), publisher: The Scientific Library - Beirut, 1399h - 1979, 
investigation: Taher Ahmed al-Zawi - Mahmoud Mohammed al-Tanahi. 

20. Methods of Proof in Islamic Law in Civil Transactions and Personal Status, Dr. 
Mohammed Mustafa Al-Zheili, Publisher: Dar Al-Bayan Library - Damascus, 
I1:1402 A.H., 1982. 
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Legal references: 
21. Practical Problems in Personal Status Laws, by Counselor Ashraf Mustafa Kamal, 

former President of the Cairo Court of Appeal for Family Affairs, publisher: Dar al-
Adala for Publishing and Distribution, p: 15, 2018 

22. Legal System for Authorized Persons and Notaries, Written by Dr. Salah Ahmed Al-
Sayed Jawda, Publisher: Arab Renaissance House, 1438 A.H.-2017 

23. Concise in Commentary on Private International Law, Comparative Study of Arab 
Legislation and French Law, Mohamed Walid Al-Masri, Culture Publishing and 
Distribution, 2009. 

24. Mediator in the Commentary on the New Civil Code, written by: Abdel Razzaq 
Ahmed Al-Sanhouri (Deceased: 1971), publisher: The House of the Revival of Arab 
Heritage, Beirut-Lebanon, edition without date. 

25. The Regulation on the Order of the Sharia Courts and the Procedures Pertaining to 
it, issued by Decree-Law No. 78 of 1931 and published in the Egyptian Chronicle 
newspaper on Wednesday, Muharram 2, 1350-20 May 1931 . 

26. Crimes of Forgery in Marriage Contracts, Dr.: Nahed Al-Agouz, Lawyer in 
Cassation, second edition 2008, Legal Books House, distribution of Dar Al-Maarif in 
Alexandria 

27. Encyclopedia of Authorized Legal Persons and Notaries of the Counselor/Hatem 
Subhi Al-Arnawati, President of the Family Court, Publisher: Legal Books House, 
Egypt, T: 2010. 

28. Series of Egyptian legislation and laws, list of authorized persons and notaries and 
ministerial decisions supplementing them in accordance with the latest 
amendments, publisher: Arab Publishing and Distribution House, T: 2020. 

29. Encyclopedia of Jurisprudence and Justice in Personal Status, by Mohamed Azmi 
Al-Bakri, President of the Beni Suef Court of Appeal, publisher: Dar Mahmoud 
Publishing and Distribution in Cairo. 
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